
  المسیلة -جامعة محمد بوضیاف

  السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و 

  قسم الحقوق

  

  الموضوع

  كي  ـــنـــــبـــر الــــــســــــال

  الحقوق نیل شهادة الماستر فيمكملة لمقتضیات  مذكرة

  قانون أعمال تخصص: 

  :ستاذتحت إشراف الأ                                               :ةمن إعداد الطّالب

 بوعكة الكاملة -                                                         میهوبي صحراء  - 

 

  لجنة المناقشة:                            

 بكوش خمیسي                                             رئیسا  - 

 بوعكة الكاملة                                              مشرفا  - 

 خالد عبد العزیز                                            مناقشا  - 

  

  

  2015/2016السنة الجامعیة 



  

  

  

 



  

  

  تكلـــمأذا بالشكر  ا  نأها  م     يارب شكرك واجب محت ــّ

  ني  بعد شكرك مسلمأك عدّ الحصى بعرض السّما مقدارها    يرضي

  ــمـــلـي أرى نعم الإله تحيطنــي      من كل جنب ثم لا أتكلــ ما

  مـث بالنعيم فـإننــــــي       ممن يقرّ ولست ممن يتكلحدّ أ دعني  

هذا العمل  لإتماموجل الذي وفقنا  نشكر ونحمد ا عز يءشولا وقبل كل أ

  ونستفيد . به والذي نتمنى أن نفيد ،المتواضع 

"  ةالمشرفإلى الأستاذة  كما يسعدنا أن نتقدم بأسمى التقدير وجزيل الشكر

الجادة  االقيمة ومناقشته االصادقة وملاحظاته ا" على مساعدتهبوعكة الكاملة 

  الكبير. اوتشجيعه

جميع أساتذة كلية الحقوق وطاقم ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى 

  "عزت " و " عبد الرزاق" مكتبة باب الجامعة وبالأخص

    دون نسيان شكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة في إنجاز هذه المذكرة
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  مقدمة: 

یلعب النشاط المصرفي دورا رئیسیا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي بلد، فالبنك 

ابلة قمالیة وشیكات  أوراقیتلقى بحیث  یقوم بأعمال تجاریة بحسب الموضوع كأعمال مصرفیة

التحري على الزبون بصفة مكثفة قبل التعامل  الإلزاميللدفع كما یمنح قروض مما یجعل من 

فالسر یتصل اتصالا وثیقا بالحیاة الخاصة ولكل فرد الحق في أن یحتفظ بأسراره في ، معه

 لحق تجسیدهو و  ،لي بها أو ببعضها إلى آخر یثق بهمكونات ضمیره، وله إن شاء أن ید

  تدخله. أو في وضع أسراره و شؤونه المالیة بعیدا عن معرفة الغیر الزبون 

یكتمه وكتمان السر واجب فرضته ابتداءا قواعد  ویتعین على المعهود إلیه بالسر أن

  ة للثقة.یشكل خیان الدین واقتضته قواعد الأخلاق ومبادئ الشرف والأمانة لأنه

مهنة تمكنه من معرفة أسرار زبائنه الذین یهمهم عدم إفشائها حیث أضحى  البنك یمارس

التي یجب حمایتها حمایة  الالتزام بالسریة في المعاملات المصرفیة هو احد المیادین الهامة

مما قد یشكل أساسا للاستقرار في المجال المصرفي ذلك لمصلحة الزبون أو الغیر أو ، قانونیة

مصالح  تومن هنا تولدت روابط الثقة ونشأ،لربح من نشاطه المصلحة البنك في تحقیق 

                                                                    متبادلة بین البنك والزبون فالثقة هي العمود الفقري للنشاط المصرفي.      

من الدول إلى أهمیة السر البنكي وضرورة المحافظة علیه ذلك بصورة  بعضوقد تنبهت 

،بحیث یعتبر السر البنكي في القانون لما یوفره من رفاهیة للمجتمع ككل مطلقة أو نسبیة 

فبالرغم من تعداد الأسرار المهنیة وإخضاعها ، بسر المهنةالجزائري فرع من الأصل المسمى 

من قانون العقوبات إلا أنها تختلف فیما بینها من  301إلى نص واحد والمتمثل في المادة 

حیث المضمون والنطاق والاستثناءات المقررة علیها،حیث للسر البنكي خصوصیة التي تمیزه 

  .عن باقي الأسرار العامة

لظواهر الإجرامیة الحدیثة والتي تستخدم البنوك غطاءا لها اعتمادا على كما أن انتشار ا

  التزامها بالسر البنكي وأمام رغبة الدول في المحافظة على أمنها ومراقبة اقتصادها 

ودعت إلى رفع ، خضع مفشي السر للمساءلة الجنائیة والمدنیة وحتى التأدیبیةأحیث  

لمقررة له للقضاء على هذه الجرائم خاصة جریمة تبییض السر البنكي والإعفاء من العقوبات ا
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من اجل المصلحة ساد وذلك في إطار التعاون الدولي، الأموال وتمویل الإرهاب وجرائم الف

  .التي تأتي تحت غطاء السریة العامة وحمایة من جرائم الأموال

  التالیة:  الإشكالیة وانطلاقا مما سبق تتأسس

التي تنظم الالتزام بالسر البنكي في القانون الجزائري وهل هي كافیة ما هي الأحكام القانونیة 

  لحمایة الزبون والغیر ومصالح البنك ؟

  وهي كالتالي: الأسئلةوالتي بدورها تتفرع عنها بعض 

  هل الالتزام بكتمان السر البنكي مطلق أم یصبح في حالات معینة نسبیا لحمایة مصالح

 معینة ؟

 رتبة عن مخالفة الالتزام بالسر البنكي ؟ما هي المسؤولیة المت 

 ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بالسر البنكي ؟  

  أسباب اختیار الموضوع:  

" و رغبة في يإن ما جعلني اختار هذا الموضوع هو انجذابي نحو العنوان "السر البنك

ومنها به ، للإلمامني ابحث في هذا الموضوع  في الإطار البنكي  ،والذي جعلإدراك ما یجول 

  التالیة: الأسباب

  السر البنكي یشكل تحدي للمنظومة المصرفیة ككل ورغبة مني للتعرف عن دور البنوك

 في القطاع الاقتصادي والاجتماعي .

 بنكي محل نقاش بسبب الجرائم التي انتشرت .لأصبح السر ا 

 ونیة وعلمیة ،تدفعنا لإیجاد حلول فیما لو إن موضوع السر البنكي یثیر مشكلات قان

  تعارضت المصالح ،وأي مصلحة هي الأجدر بالرعایة .

  :أهداف الموضوع

وضع إطار قانوني ینظم إفشاء السر البنكي ونطاقه في الجزائر وكذا المسؤولیة المترتبة علیه 

  سواء مسؤولیة جنائیة أو مدنیة.
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 : منهج البحث  

إذ یتعلق المنهج بسرد   على المنهج الوصفي الاعتمادتم  لدراسة موضوع السر البنكي

  .قدمة في البحث مختلف المفاهیم الم

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة والوصول إلى النتائج المبتغاة من الدراسة قسمنا البحث إلى 

 فصلین:

 إلىسمناه بعنوان الأحكام العامة للالتزام بالسر البنكي ،فق  جناهادر والذي  الفصل الأول 

ثلاث مطالب  إلىتناولنا ماهیة الالتزام بالسر البنكي حیث انقسم  الأولالمبحث مبحثین ففي 

المطلب الثاني مفهوم الالتزام بالسر  أما التطور القانوني للالتزام بالسر البنكي الأول.المطلب 

  البنكي،والمطلب الثالث الطبیعة القانونیة للالتزام بالسر البنكي. 

 ثلاث  إلىالالتزام بالسر البنكي ونطاقه،فقسمناه  أساستناولنا فیه  مبحث الثانيال أما

 أماالمدني للالتزام بالسر البنكي حمایة للمصلحة الخاصة  الأساس الأولمطالب في المطلب 

الجزائي للالتزام بالسر البنكي حمایة للمصلحة العامة،والمطلب الثالث  الأساسالمطلب الثاني 

  نوني للالتزام بالسر البنكي.القا النطاق

 إلى، فقسمناه والإعفاءالذي اخذ عنوان السر البنكي بین المسؤولیة  الفصل الثاني أما 

 إلىالسر البنكي حیث قسمناه  إفشاءتناولنا المسؤولیة المترتبة عن  الأولالمبحث مبحثین ففي 

لسر البنكي ،المطلب الثاني ا إفشاءالمسؤولیة الجنائیة في جریمة  الأولفالمطلب  ثلاث مطالب،

في جریمة  التأدیبیةالسر البنكي والمطلب الثالث المسؤولیة  إفشاءالمسؤولیة المدنیة في جریمة 

  السر البنكي. إفشاء

 والذي  السر البنكي إفشاءمن جریمة  الإعفاءتناولنا فیه حالات  نياالمبحث الث أما

فاء المقررة في التشریع اب الإعقسمناه إلى ثلاث مطالب، فالمطلب الأول جاء بأسب

والمطلب الثاني أسباب الإعفاء المقررة للمصلحة الخاصة،ثم كمطلب ثالث  الجزائري

  .ب الإعفاء المقررة للمصلحة العامةوأخیرا أسبا
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  الأحكام العامة للالتزام بالسر البنكي  الفصل الأول:

ن البنوك من التعرف على كل جوانب المصرفي مكّ  التطور الهائل في مجالات العمل إنّ     

 حیث تتمیز الأعمال البنكیة بقیامها على الاعتبار حیاة الزبون سواء المالیة أو الشخصیة،

 لثقة المتبادلة.أي أنها تقوم على ا الشخصي،

فالبنك یمارس أعمالا كثیرة ومتنوعة تتزاید من یوم لآخر، من أهمها: تلقي الودائع       

  وإعطاء القروض وفتح حسابات، وتأجیر الخزائن لحفظ الأشیاء والأوراق الثمینة.

فكل ما یودعه الزبون لدى البنك من معلومات خاصة به یشعر بالثقة عند إیداعها وعلمه   

  أحد الالتزامات الواقعة على عاتق البنوك. فشائها، فهوبعدم إ

  وهذا ما سنتناوله في الفصل الأول والذي ارتأینا تقسیمه إلى مبحثین:

  المبحث الأول: ماهیة الالتزام بالسر البنكي.    

  المبحث الثاني: أساس الالتزام بالسر البنكي ونطاقه القانوني.    
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  ة الالتزام بالسر البنكيالمبحث الأول: ماهی

مبدأ التزام البنوك بعدم إفشاء السر البنكي، من المبادئ  المستقرة في الأعراف  إنّ       

أمر مرتبط بطبیعة المهنة، وبالفعل فإن الموظف في البنك بحكم مهنته یطلع  المصرفیة، فهو

لتي تربطه بمختلف ملزم بضمان السریة على ما یعد سرا في معاملاته ا على أسرار الغیر، وهو

  معنویین. المتعاملین سواء أكانوا أشخاصا طبیعیین أو

للبنك، لذا  1وإقرار هذا المبدأ جاء لعدة اعتبارات أهمها حمایة الثقة التي یولیها الزبائن  

سنستعرض في هذا المبحث التطور القانوني للالتزام بالسر البنكي(المطلب الأول) ثم نتناول 

مطلب الثاني) والطبیعة القانونیة للالتزام بالسر البنكي (المطلب اللسر البنكي (مفهوم الالتزام با

  الثالث).

  المطلب الأول: التطور القانوني للالتزام بالسر البنكي

كانت المعابد قدیما مهدا لنشأة البنوك، لذلك كان النشاط المصرفي نشاطا مقدسا تحیطه   

فكان هذا 2ولا یجرؤ أحد على التعرف على ماهیته. هالة من الكتمان، فلا یجوز الإفصاح عنه

ین إلا أنه أصبح التزاما قانونیا ملزما بموجب الالتزام التزام طبیعي تملیه قواعد الأخلاق والدّ 

القرآن  نصوص مكتوبة، وأول كتاب نص على السر قبل التشریعات الوضعیة الحدیثة هو

 3الكریم.

  صولا إلى التشریعات الحدیثةالفرع الأول: تطور السر عبر العصور و 

  أولا: في العصر القدیم

  عند السومریین والإغریق: - أ

اكتشفت بعض المعابد في منطقة سومر جنوب بلاد الرافدین، حیث تبین أنها كانت     

تباشر نشاطا مصرفیا، وذلك بما یتلقونه من أموال وهدایا وقرابین عن طریقها تمكن الكهنة من 

                              

 )138، 1مكرر  57،62،66،71،98،119الزبون كلمة وردت في مواضع عدة من قانون النقد والقرض في المواد (  -1

 .المصري وهي تقابل كلمة عمیل الواردة في القانون
  .127، د ب، ص 1999أحمد محمد البدوي، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، سعد سمك،  -2
الحقوق،  یة ودوره في مكافحة جرائم تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فيصرفنور الدین موفق، مبدأ السریة الم-3

  .17، ص 2013- 2012، 1جامعة الجزائر 
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لمساجین على أن یردوا هذه الأموال للمعابد فیما بعد وكانت هذه تمویل التجار والرقیق وا

 المعاملات تتم عینا لأن النقود لم تكن قد ظهرت.

أما لدى الإغریق فقد ازدهرت تجارة النقود التي مهدت لنشأة البنوك، حیث تلقت الودائع     

وكان الصیارفة  ة،النقدیة من المواطنین في مقابل فائدة كما تولت تمویل المشاریع التجاری

  1یحرصون كل الحرص على كتمان السر الذي یتعلق بمبادئهم.

 عند الرومان والبابلیین: .أ 

لم یعرف الرومان تجارة البنوك إلا في أواخر عهد الجمهوریة، وكان یلزم لمباشرة هذه     

التجارة ضرورة الحصول على إذن من السلطات الإداریة المختصة، حیث كان الصیرفي یلتزم 

مسك دفتر یقید فیه الإیرادات والمصروفات وكان یتخذ الحیطة لحفظ هذا الدفتر في مكان ب

 مغلق.

الصیرفة حیث كان  أما في  الحضارة البابلیة فكان كهنة المعابد یتولون أمور التجارة و    

یتعین على الكهنة أن یتحروا الحرص الشدید في كتمان كل ما یتصل بهذا النشاط ،كما یفهم 

  قواعد التي أوردها قانون حمورابي وجود التزام على البنك بكتمان السر.من ال

 في العصور الوسطى:  - ثانیا

في هذا العصر انفصل النشاط المصرفي عن النشاط الدیني انفصالا تاما، فكانت   

مبادئ الأخلاق هي الأساس الذي یحكم النشاط التجاري، وإعمالا لهذه المبادئ التزم الصیارفة 

  2ار الحرص الشدید في كتمان نشاطهم احتراما للثقة التي عهدت إلیهم.التج

  ثالثا: في الشریعة الإسلامیة:

اهتمت الشریعة الإسلامیة بصفة عامة بالسر، عن طریق قواعد الدین المكتوبة  لقد    

والواجب العمل بها لما للسر من أهمیة، ویتعین على المعهود له بالسر أن یكتمه إذ یقول االله 

  3.﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾تعالى: 

                              
  . 129-128صص أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، -1
  .130، ص نفس المرجع  ،أحمد محمد بدوي -2
  .34الإسراء، الآیة رقم سورة  -3
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  : قال،  - صلى االله علیه وسلم  - رضي االله عنهما عن النبي وعمر  بن االله عبد عن    

 حتى النفاق من خصلة فیه كانت فیه منهن خصلة كانت ومن ، منافقا كان فیه كنّ  من ربعأ(

ومن هنا   ).رغد دعاه وإذا ، فجر خاصم وإذا ، أخلف وعد وإذا ، كذب ثحدّ  إذا من : یدعها

ین الحنیف بحفظ الأسرار وعدم إفشائها بدءا من السر الخاص بالشخص جاءت تعالیم الد

  نفسه، علیه بكتمانه لأنه أحد أسباب النجاح وبلوغ المقاصد.

  رابعا: في التشریعات الحدیثة

  في بریطانیا: .أ 

صدر قانون نظم السریة  1879نت التشریعات الحدیثة هذا المنهج، ففي سنة تبّ    

 1في قانون الإثبات بالدفاتر المصرفیة. المصرفیة في بریطانیا وذلك

وعدم الكشف عنها، إلا بناء على حكم  *فتلزم البنوك البریطانیة بسریة حسابات العملاء   

حسابات أحد  بناء على استدعاء المحاكم للشهادة وتقدیم معلومات عن قرار من المحكمة أو أو

حة العامة حیث یهدف هذا الإجراء إذا كان تقدیم المعلومات یحقق فائدة للمصل العملاء، أو

حمایة التهرب من دفع  المشروعة أو غیر اخیللمنع استخدام البنوك كوسیلة لإخفاء المد

 2الضرائب المستحقة على العملاء كخزینة الدولة.

 سویسرا: .ب 

لم یكن هناك نص یوجب على البنوك التزاما بحفظ الأسرار المعهودة إلیها من عملائها    

، وبالرغم من ذلك فقد جرت عادة البنوك على التزام 1934ن البنوك سنة قبل صدور قانو 

 3ض البنك للمسؤولیة.الكتمان التام في مباشرة نشاطها، وكان الإخلال بهذا الالتزام یعرّ 

ویعتبر السر البنكي في سویسرا من التقالید الراسخة  مما أدت بها إلى جعلها مركزا مصرفیا 

  4موال.عالمیا لتجمیع رؤوس الأ

                              
  .98، د ب، ص 2009، 2نصر شومان، أثر السریة المصرفیة على تبییض الأموال، ط-1
یقوم شخص معین بفتح حساب بإعطاء رقم تسلسلي یرمز إلى صاحب الحساب وبمجرد فتح الحساب یقبل الطرفان على  *

  إجراء العملیات المالیة بینهما وبواسطة هذا الحساب. 
  .160مد بدوي، المرجع السابق، ص أحمد مح-2
  .96، ص نفس المرجعنصر شومان،  -3
  .151-150، ص 2014، 2هومة، ط فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دار -4
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 فرنسا: .ج 

قرار  أول نص تشریعي أشار إلى ضرورة الالتزام بالسریة في معاملات البنوك، هو   

، حیث استجاب لطلب سماسرة البورصة بإلغاء 1639أفریل02المجلس البنكي المؤرخ في 

التنظیم یجعل من الحفاظ على سریة المعاملات  هذه المؤسسة أو بورصة باریس الموحدة لأنّ 

، والذي ألزمها بالحفاظ على 1941بعد صدور القانون الخاص بتنظیم البنوك سنة مستحیلا، و 

من قانون  33- 511الأسرار المعهود إلیها، وحالیا ینظم الالتزام بالسر المهني البنكي المادة 

 1النقد والقرض الفرنسي.

 السر البنكي في بعض الدول العربیة: .د 

الإفضاء به من شخص  كشف السر أوعاقب قانون العقوبات المصري العام تعمد    

صناعته، كما أن المشرع الأردني یحظر على العاملین في البنوك  أؤتمن علیه بحكم عمله أو

، الإدلاء بأیة 1989سنة  01التي یطبق علیها قانون الشركات المساهمة الأردني في رقم 

 إفشاء أسرار العملاء للغیر، وإلا تعرضوا للعقوبات. معلومات أو

ا أنه تطبق على السریة المصرفیة في سوریا القواعد العامة التي تفرض عدم إفشاء كم   

، الذي منع إفشاء السر 2001السر المهني إلى أن صدر قانون السریة المصرفیة السوري سنة 

  2المصرفي إلا في حالات محددة ومحصورة.

 الفرع الثاني: السریة في التشریع الجزائري

اكتفى المشرع الجزائري  ، حیث3ائري قانونا مستقلا للسر البنكيلم یخصص المشرع الجز    

ببعض المواد الواردة ضمن الدستور وبعض النصوص التشریعیة الأخرى، والتي تنظم السر 

  4المهني بصفة عامة وتعاقب على إفشائه.

  

                              
جامعة الجزائر مریم مهار، التزام البنك بالمحافظة على سریة الحسابات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص،  -1

  .12، ص 2010/2011، 1
  .103 -101ص  نصر شومان، المرجع السابق، ص -2
  .151فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص -3
، 2012-2011مریم الحاسي، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة تلمسان،  -4

  .29ص 
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 1أولا: الدستور

هذا ما یظهر لقد كفل الدستور الجزائري الحریة الشخصیة وحق الفرد في الخصوصیة، و    

التي نصت على ضرورة صیانة الحریات الأساسیة  1996من دستور  32من خلال المادة 

من الدستور الجزائري انتهاك حرمة حیاة  39وحقوق الإنسان والمواطن، كما منعت المادة 

  المواطن الخاصة وحرمة شرفه وأكدت على حمایتها قانون لذلك.

  2ثانیا: قانون العقوبات

منه متطابقة  301قانون العقوبات الجزائري بالقانون الفرنسي إذ نجد أن المادة لقد تأثر    

منه في قانون العقوبات الفرنسي، فهي لم تنص صراحة على اعتبار  226/13مع المادة 

البنوك من المهنیین، إلا أن صیاغتها جاءت عامة ولیست على سبیل الحصر فذكرت  موظفو

والقابلات، ولم یرد مصطلح البنك ضمن هذه الطائفة من الأطباء والجراحون والصیادلة 

ویعلمها  المهنیین، وبما أن المادة جاءت عامة فإن كل العملیات المصرفیة التي تتعلق بالزبون

  الموظف تستدعي الكتمان. البنك أو

  ثالثا: القانون المدني

ل فعل أیا كان على ما یلي: (كالمعدلة   3القانون المدني الجزائري 124تنص المادة    

  یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض).

لذلك یحق للزبون الذي لحقه ضرر بسبب إفشاء البنك لمعلوماته السریة أن یرفع علیه دعوى 

من القانون المدني الجزائري بضرورة  107المسؤولیة ویطالبه بجبر الضرر، كما تقضي المادة 

وارد فیه بل یشمل  نفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة، ولا یقتصر العقد على ما هوت

من مستلزماته وفقا لما یقضي به العرف والعدالة حسب طبیعة الالتزام، فالالتزام  أیضا ما هو

  بحفظ السر یجد أساسه في الثقة المتبادلة بین البنك والزبون.

  

                              
،ج ر،عدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96،الصادرة بمرسوم رئاسي 1996مبر نوف 28،المؤرخ في 1996دستور -1

  .2016،المعدل والمتمم بدستور 76
 23- 06،المعدل والمتمم بالقانون 48عدد ،المتضمن قانون العقوبات، ج ر،1966جوان  8المؤرخ في  156- 66الأمر -2

  .84،ج ر،عدد2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .44عدد ج ر، المتضمن القانون المدني، 58-75المعدل والمتمم للأمر  ،2005یونیو  20ؤرخ في الم 10-05القانون-3
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  رابعا: القانون التجاري

أن تؤسس البنوك المتعلق بالنقد والقرض  11-03قد ألزم قانون النقد والقرض الجزائري ل   

  1والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة.

المتضمن القانون  59-75المعدل و المتمم للأمر  02-05من قانون  627كما تنص المادة 

ى القائمین بالإدارة ومجموعة الأشخاص المدعوین یتعین عل(التجاري الجزائري على أنه 

 )التي تعتبر كذلك لحضور اجتماعات مجلس الإدارة كتم المعلومات ذات الطابع السري أو

فیشترط أن تتخذ المؤسسة المالیة شكل شركة مساهمة لكي یمنح لها الاعتماد لممارسة الأعمال 

 2ع والنشر.البنكیة، ویستثنى من ذلك المعلومات المعدة للإطلا

  خامسا: قانون العمل

، أن علاقة العمل تنشئ على عاتق 3من قانون علاقات العمل 07أوضحت المادة    

العامل مجموعة الالتزامات القانونیة من بینها واجب حفظ السر المهني، لذلك یلتزم العامل 

ب الصنع ومضمون تنفیذا لها بكتمان معلومات المهنة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالی

الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة إلا إذا وجد نص صریح یلزمه بعكس ذلك ویعتبر هذا الحكم 

كتمان أسرار زبائن البنك الذین یعملون بصالح للتطبیق على العاملین في البنوك إذ یلتزم هؤلاء 

  4فیه تحت طائلة التعرض لعقوبة تأدیبیة.

 سادسا: قانون النقد والقرض

 90/105من القانون رقم  158أ تكریس مبدأ الالتزام بالسر البنكي بموجب المادة بد   

من الأمر  117، وتم تعدیل هذه المادة بموجب المادة 1990أفریل14المؤرخ في 

                              
، المعدل والمتمم 52، المتعلق بالنقد والقرض ،ج ر،عدد2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  83انظر المادة  - 1

  .16،ج ر،عدد1990ابریل  14المؤرخ في  10- 90للقانون 
  .31لمرجع السابق، ص ا مریم الحاسي،-2
، 17، المتضمن قانون علاقات العمل المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 21/04/1990المؤرخ في  11-90قانون  -3

25/04/1990.  
  .32، ص نفس المرجعمریم الحاسي،  -4
  .11-03 مربالأ،الملغى 16، ج ر، عدد1990أفریل  14المتعلق بالنقد والقرض،  المؤرخ في  10-90القانون -5
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 10/04المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  26المؤرخ في 03/111

  قد والقرض.والمتعلق بالن2010أوت  26المؤرخ في 

لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن یفشوا بصفة ( 03/11من الأمر  25حیث نصت المادة  

معلومات اطلعوا علیها في إطار عهدتهم، وذلك دون المساس  غیر مباشرة وقائع أو مباشرة أو

  ).بالالتزامات المفروضة علیهم..

لسر المهني، تحت طائلة حیث أخضعت الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة لواجب كتمان ا

یعاقب ( 23- 66من قانون  قانون العقوبات الجزائري 301العقوبات الواردة في نص المادة 

دج الأطباء والجراحون والصیادلة  5000إلى  500أشهر وبغرامة من  6بالحبس من شهر إلى 

المؤقتة على  أو الوظیفة الدائمة المهنة أو والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو

أسرار أدلى بها وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیه القانون إفشائها ویصرح لهم 

  ).بذلك...

جزء منه أین یتجلى أن  فالسر البنكي في الجزائر تطبیق من تطبیقات السر المهني وهو   

البنكي، نتطرق إلى ا للتطور القانون للسر نوبمعرفت، السر البنكي لم یكن موضوع تقنین خاص

  مفهوم السر البنكي والالتزامات الناشئة عنه.

 المطلب الثاني: مفهوم الالتزام بالسر البنكي

من مصلحة البنك أن تبقى أعماله مكتومة لارتباط ذلك بمصلحة زبائنه سواء كانوا  إنّ    

لمالیة عرضیین، حیث أوجب التشریع النموذجي للأمم المتحدة على المؤسسات ا دائمین أو

، فیتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثائق رسمیة 2التثبت من هویة وعناوین زبائنهم

  .أصلیة ساریة الصلاحیة تحمل صورته وعنوانه 

                              
  .52،ج ر، عدد 2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  11- 03الأمر رقم  -1

دلیلة مباركي و بولافة سامیة، التدابیر الوقائیة لمكافحة تبییض الأموال،الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضایا  - 2

  .125،الجزائر، ص2013،سبتمبر 32البرلمانیة،عدد
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كما یتحقق من هویة الشخص الاعتباري عن طریق تقدیم نظامه الأساسي والوثائق الرسمیة 

ث یودعون لدى البنك أسرارهم المالیة وعلى حی 1شرط أن لا تكون قد مضت علیها ثلاثة أشهر

  .2یحافظ علیها سواء على أساس قانوني أو عرفي أنذلك یجب على البنك 

حیث یرتبط السر البنكي بمفهوم الحریة الشخصیة للإنسان والتي تشمل المحافظة على    

قیات المهنة أسراره الاجتماعیة والمالیة وغیرها من اطلاع ومعرفة الآخرین، كذلك ترتبط بأخلا

، والتي 3التي تشمل الواجبات الأدبیة والإنسانیة حیث أن علاقة البنك بزبائنه تقوم على الثقة

  كتمان البنك لأسرار زبائنه. یكون عمادها هو

كما أن الالتزام بالسر البنكي یهدف إلى المحافظة على المصلحة العامة للدولة    

  مرین للاستثمار في البلد.والمواطنین وذلك من خلال تحفیزها للمستث

  الفرع الأول: تعریف السر

  أولا: السر في اللغة

ما یكتمه الإنسان في نفسه ویخفیه عن الآخرین، وجمع السر: أسرار والسر ما  هو   

  4.إلیه من الإمداد، وأسر إلیه حدیثا أي أفضى أسررت به وأسر الشيء كتمه وأظهره، وهو

كل معلومة  على عدد محدود من الأشخاص، وهوكل خبر یقتصر العلم به  هو السر 

  5مقرر لها أن تكون مكتومة. ویرى البعض أنه: "كل ما یضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة".

والسر في اللغة الفرنسیة: ما یتعین إخفاؤه، وفي اللغة الإنجلیزیة: حفظ الأشیاء لئلا تكون 

  6معروفة للآخرین.

  

                              

.136بدوي، المرجع السابق، صاحمد محمد - 1 

، الأردن، 12008دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، دار الثقافة ،ط وتقییممحمود محمد سعیفان، تحلیل  -2

  .167ص
  .25، الجزائر، ص 2010، 7الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -3
، عیة في الجزائر، تأثیره على  مكافحة جریمة تبییض الأموال، مجلة المفكر، العدد السابدریس باخویة، واقع السریة المصرف -4

  .307سنة، ص   ونالجامعة الإفریقیة، أدرار، د
  .19أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -5
- 2011،لجزائرأمینة مصطفاوي، التزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة ا -6

  .07، ص 2012
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  ثانیا: السر في الشریعة الإسلامیة

تطرقت الشریعة الإسلامیة بمبادئها السامیة إلى تعریف السر وكانت السباقة في تبني    

كتمانه حمایة للثقة المتبادلة، ومن أجل حمایة مصالح الأفراد وحقوقهم أقرت بواجب حفظ السر 

سِرّاً  لِ وَالنَّھَارالَّذِینَ یُنْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ باِللَّیْ حیث جاء في قوله تعالى: ﴿ 1على كافة المسلمین.

  .  2﴾أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ  وَعَلانیَِةً فَلھَُمْ 

ونَ  ﴿:تعالى وقوله     مِنْكُم  یَفْعَلْهُ  وَمَنْ  أَعْلَنْتُمْ  وَمَا أَخْفَیْتُمْ  بِمَا أَعْلَمُ  وَأَنَا بِالْمَوَدَّةِ  إِلَیْهِمْ  تُسِرُّ

  3. السَّبِیلِ﴾ سَوَاءَ  ضَلَّ  فَقَدْ 

كما جاء في الأحادیث النبویة بشأن كتم الأسرار قول الرسول صلى االله علیه وسلم :    

(إنما یتجالس المتجالسان  :"إنما المجالس بالأمانة"،  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

أبي بكر  من مرسل بد الرزاقع ، أخرجه بالأمانة فلا یحل لأحد أن یفشي على صاحبهما یكره)

ومن بین الأسرار التي اهتم بها الإسلام بضرورة كتمانها أسرار المرضى، فأوجب على . بن حزم

أن یفشوا الأسرار، ولما  الحاكم أن یأخذ على الأطباء عهدا بأن لا یعطوا لأحد دواءا ضارا أو

سبحانه وتعالى  االله كان التجسس من أهم الوسائل التي تكشف الأسرار، فقد نهى 

وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا بقوله:﴿....

  4...﴾فَكَرِهْتُمُوهُ 

  الفرع الثاني: تعریف السر المهني العام

فنه، ویقع علیه الالتزام  السر بالمفهوم المهني كل ما یتصل بعلم الإنسان بحكم مهنته أو   

فیهدف السر المهني بشكل عام إلى التزام كل من یعمل في مهنة بالتكتم 5بكتمه وعدم إفشائه،

  6عما یعلمه عن زبائنه من خلال علاقاته معهم.

                              
  .13، ص المرجع السابقمریم الحاسي، -1
  .247سورة البقرة، الآیة رقم  -2
  .01سورة الممتحنة، الآیة رقم -3
  .12سورة الحجرات، الآیة رقم -4
، 1ط عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي، دراسة مقارنة، دار وائل، محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو -5

  .103، ص 1999الأردن، 
  .170محمود محمد سعیفان، المرجع السابق، ص  -6
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لم یقم التشریع الجزائري بتعریف السر المهني العام بل قام بتعداد الأشخاص الخاضعین    

  1له.

من قانون العقوبات والتي تنص:" یعاقب بالحبس من شهر  301ت المادة حیث نصّ     

دج، الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات 5000دج  إلى 500وبغرامة من  إلى ستة أشهر

وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 

ت التي یوجب علیهم فیها القانون إنشاءها ویصرح لهم أدلى بها إلیهم وافشوها فیغیر الحالا

بذلك". ویدخل في مجال السر المهني كل المراسلات والحسابات ومختلف الوثائق البنكیة 

  المتعلقة بالزبون.

  الفرع الثالث: تعریف السر البنكي

ه مفهوم السر البنكي یختلف من مجتمع لآخر لأنه مرتبط في كل بلد بتاریخه ونظام إنّ    

كما ترد بعض الصعوبات في تحدید المعنى القانوني للسر إذ 2السیاسي وقیمه الاجتماعیة،

دد من اعتبره بعض الفقهاء أنه "واقعة أوصفة ینحصر نطاق العلم بها في عدد مح

أن توجد مصلحة  أنه كلا ما یضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة والنفس والمال، أو أوالأشخاص،

  3علم بواقعة معینة محصورا بن أشخاص محدودین".مشروعة في أن یبقى ال

فمبدأ السر البنكي الواقع على البنك یستفید منه الأشخاص الذین لهم علاقة مع هذا    

الواجب الملقى على عاتق :(البنك، حیث عرف الدكتور نعیم مغبغب السریة المصرفیة بأنها 

متعلقة بالزبائن وبالأشخاص المصارف بحفظ القضایا المالیة والاقتصادیة والشخصیة ال

الآخرین، والتي تكون قد آلت إلى عملهم أثناء ممارستهم لمهنتهم أوفي معرض هذه الممارسة 

  4.)مع التسلیم بوجود قرینة على حفظ السر لمصلحة هؤلاء الزبائن

من قانون النقد والقرض الجزائري بعض الأحكام المتعلقة  117تضمنت المادة  كما    

  نوجزها فیما یلي: بالسر المهني

                              
  .75، ص 2009أحمد بلودنین، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -1
  .155فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  -2
  .107نصر شومان، المرجع السابق، ص  -3
  .35، ص2004، 1السریة المصرفیة وتبییض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط هیام الجرد، المد والجزر بین-4
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من قانون  301یخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  :العقوبات

شارك بأي  في مجلس إدارة، كل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو كل عضو -

  كان أحد مستخدمیها. طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو

قابة البنوك والمؤسسات المالیة، وفقا للشروط شارك في ر  كل شخص یشارك أو -

  المنصوص علیها في قانون النقد والقرض.

  تلزم السر، مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ما عدا:

 .السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة  

 إجراء جزائي. السلطة القضائیة التي تعمل في إطار 

  السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة لاسیما في

 1إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

  اللجنة المصرفیة أوبنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة

 من قانون النقد والقرض. 108

 كن لبنك الجزائر واللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة كما یم

البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل شریطة أن تكون 

هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في 

المؤسسة المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة  أو البنكمصفي لالجزائر، كما یمكن 

 2لنشاطه.

أضحت العملیات المصرفیة تقوم أساسا على التكتم كقاعدة أساسیة لنشاط البنك سواء    

  3لتحقیق مصلحتهما معا، حیث تحولت من أعراف إلى قواعد قانونیة. لمصلحة الزبون أو

                              
  .78-77 ص أحمد بلودنین، نفس المرجع، ص-1
زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري والجزائري، درا جامعة الجدیدة،  -2

  .227، ص 2015مصر، 
  .108صر شومان، المرجع السابق، ص ن -3
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ففي مجال البنوك یعتبر جزءا من  مفهوم السر بشكل عام یطبق على السر البنكي، إنّ  

السریة المهنیة، فالبنك یطلع بحكم مهنته على أمور زبائنه الخاصة مما یرفض علیه الالتزام 

  1بكتمانها.

تكون قد وصلت إلى علمه بحكم  یستوي أن یكون قد أفضى بها الزبون إلى البنك أو  كما 

یتعلق بمصالح ذوي الشأن من سر مالي قد  ، فالسر المعهود إلى موظف البنك هو2مهنته

یستقل كتمان هذا السر ن السلطات العامة، لذلك كان أمرا منطقیا أ أشخاص القانون الخاص أو

  3بأحكام تختلف عن تلك التي تحكم الأسرار غیر المالیة.

الانجلیزیة تطبیقا لذلك في قضیة تورنییه وكان زبونا لدى البنك  محكمةولقد قضت     

جنیهات فوقع مستندا وافق فیه على  9صار حسابه مدینا ب 1952أبریلالمدعى علیه، وفي 

جنیه موضحا به اسم وعنوان الشركة التي  1دفع هذا المبلغ على أقساط أسبوعیة قیمة كل منها

لم یقم بالوفاء قام مدیر فرع البنك المدعى علیه  وعندمایعمل فیها وهي شركة كیفیون، 

المدین حیث جرت بینه وبین اثنین من مدیریها محادثة  بالاتصال بالشركة التي یعمل فیها

كشف من خلالها عن حقیقة رصید المدین مضیفا إلى ذلك أن الزبون لا یفي بدیونه وأنه یراهن 

بكثرة، ونتیجة لذلك فصل المدعي من عمله ،فأقام دعوى یطالب فیها البنك بتعویضه عن 

لصالح البنك  لكنه استأنف  كمة بالحكمقضت المحالتشهیر به وخلاله بالسر البنكي، وقد 

 قضت محكمة الاستئناف لصالحه حفاظا على مصلحته المادیة التي تأثرت فعلا جراء الإفشاءف

  4الذي ارتكبه البنك المدعى علیه.

  المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة للالتزام بالسر البنكي

وصا والعملیات البنكیة عموما أحاط المشرع في أغلب التشریعات الحسابات البنكیة خص   

بالسریة، وذلك حسب مبدأ السریة المطبق في العمل البنكي لكل دولة في البحث عن الطبیعة 

                              
  .14مریم الحاسي، المرجع السابق، ص -1
  .223، ص نفس المرجعزینب سالم،  -2
  .210أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص -3

16.-15المرجع السابق، ص ص  مریم مهار،- 4 
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أهمیة بالغة لذا سنتعرض لأهم نظریتین ونختم بموقف  ما له منالسر البنكي لبالقانونیة للالتزام 

  المشرع الجزائري.

  الفرع الأول: نظریة الالتزام المطلق

ب هذه النظریة فإن من شبه المستحیل رفع السریة عن المعاملات البنكیة إلا في حس   

  1حالات نادرة، وذلك مراعاة للمصلحة العامة.

  أولا: مضمون النظریة

یذهب أنصار هذه النظریة إلى أن للسر البنكي أهمیة تستدعي أن تجعله سرا مطلقا لا    

انون، وبالتالي لا یملك البنكي التحلل منه إلا دها القفي حالات حدّ  إلاّ  2یخضع لأي استثناء

لضرورة قصوى، وبذلك لا یشمل الالتزام ما یعهد به صاحب السر إلى البنك إنما یمتد لیشمل 

أیضا كل ما یتوصل إلیه البنك من معلومات نتیجة اتصاله بصاحب السر حیث استحدثت 

وذلك إمعانا *حسابات رقمیة خاصة التشریعات الخاصة بسریة حسابات البنوك نظاما جدیدا لفتح

  3في الحفاظ على سریة حسابات العملاء.

م أنصار هذه النظریة حججا لتأیید وجهة نظرهم في التصور المطلق للسر البنكي وقد قدّ    

  تمثلت أساسا في:

 في  زبونضرورة توافر الثقة في الممارسة السلیمة للمهنة وذلك من أجل حمایة ثقة ال

  4البنك.

 ور المطلق للسر البنكي یعد سیاجا یحمي هذا الالتزام من عدید الاستثناءات أن التص

 التي ترد علیه.

 .5منع تبادل المعلومات بین المركز الرئیسي للبنك وفروعه وخاصة الأجنبیة 

                              
  .43مریم الحاسي، نفس المرجع ، ص  -1
  .26، ص نفس المرجعمریم مهار،  -2
الحساب الذي یفتح تحت رقم سري بین البنك والزبون مع ذكر اسمه لحظة فتح الحساب فقط للتحقق  الرقمي: هوالحساب  *

  من شخصه.
  .157أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  3
  .27مریم مهار، نفس المرجع، ص  4
  .139بولافة سامیة، المرجع السابق، ص  و دلیلة مباركي 5
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 یؤدي قبول هذه النظریة بلجوء البنك في كل الظروف إلى الدفع بالسریة دون قید أو 

 الیقین.شرط، وبهذا تتحقق البساطة و 

د من الالتزام بهذا من بین التشریعات التي تبنت هذا النهج المشرع السویسري الذي شدّ    

لوكسمبورغ انتهجت نهج سویسرا في تطبیق  ، كما أنّ 1السر وعاقب بصرامة على حالات إفشائه

 نظام الحسابات الرقمیة.

وأن تؤجر لهم  أن تفتح لعملائها حسابات وودائع رقمیة، 1956- 09-03كما أقر في    

خزائن حدیدیة لا یعرف هویة صاحبها إلا مدیر البنك ونائبه وقد سبق للمشرع المصري أن تبنى 

  02.2بموجب نص المادة  1990هذا النهج بمقتضى قانون سریة الحسابات الصادر سنة 

كما تعتبر "جزر كایمن" أحد المعاقل الهامة لغسیل الأموال حیث تطبق هذا المبدأ بدون    

  ستثناء، إذ یقوم اقتصاد هذه الجزر على المعاملات البنكیة المشبوهة.ا

یؤدي الأخذ بنظریة السر البنكي المطلق أنه لا یقتصر على كتمان تلك المعلومات التي یودعها 

الزبون بنفسه لدى البنك، بل یشمل كذلك كل ما یصل إلى علم البنك بحكم مهنته وبغض 

  طلب من البنك بكتمانها أم لا. النظر إذا قام الزبون بتقدیم

  ثانیا: تقییم نظریة الالتزام المطلق

تعرضت هذه النظریة للنقد رغم رواجها على اعتبار أنها تجاهلت أن السر البنكي    

  خصص لیس فقط للمصلحة الخاصة بل حتى للمصلحة العامة.

الحالي خاصة  كما أنها تهدد العدید من المصالح تحت غطاء السریة فلا تواكب التطور   

  3في مجال التعاون الدولي الجنائي والتصدي لجرائم تبییض الأموال.

استفاد غاسلو الأموال من تطبیق بعض الدول لمبدأ السر البنكي المطلق بصرامة كما    

  4سبق الإشارة إلیه في كل من لوكسمبورغ وسویسرا وجزر كایمن للقیام بعملیاتهم المشبوهة.

                              
  .158مرجع، ص أحمد محمد البدوي، نفس ال 1
على "للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد  المصري من  قانون سریة الحسابات المصرفیة 2تنص المادة 2

قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا یجوز أن یعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات والودائع  ربط ودائع منها أو الأجنبي، أو

  لذین یصدر بتجدیدهم قرار من مجلس إدارته".غیر المسؤولین بالبنك ا
  .46مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  -3
  .113، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، ط -4
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 الالتزام النسبيالفرع الثاني: نظریة 

في ظل هذه النظریة فإن التضحیة بموجب الكتمان الملقى على عاتق البنوك من أسهل    

خاصة، هذا حتما یستدعي وجود العدید من  ما یكون كلما دعت إلیه مصلحة عامة أو

الاستثناءات على مبدأ السریة، حیث وردت في قوانین مختلفة نصوصا صریحة تحیز لبعض 

مالیة أن تطلع على حسابات العملاء دون أن یكون  ة سواء كانت إداریة أوالسلطات العام

  1للبنك الحق في الاحتجاج بالسر.

  أولا: مضمون النظریة

أساس حمایة السر البنكي یرجع إلى رغبة المشرع في حمایة الصالح الخاص والذي    

  یحقق في نفس الوقت حمایة الائتمان العام بطریقة غیر مباشرة .

أغلب التشریعات التي تبنت مبدأ النسبة ومنها المشرع الجزائري كان واضحا في  إنّ    

التزام البنك حمایة للمصلحة العامة بتقدیم المعلومات لبعض السلطات الإداریة كمصلحة 

إدارة الجمارك إضافة إلى حق الرقابة على الأنشطة البنكیة التي  أو2الضرائب وإدارة الرقابة.

لطات النقدیة والاقتصادیة، فالبنوك لا تستطیع الاحتجاج بالسر في مواجهة تقوم بها بعض الس

هذه السلطات، فالتشریع الفرنسي یفرض على البنوك التزاما بتقدیم المعلومات لإدارة الضرائب 

  من مدونة العامة للضرائب. 1991من أجل تقدیر وعاء الضریبة، طبقا لنص المادة 

ة على المعاملات البنكیة جواز رفع السریة بأمر القانون من أجل تطبیق السریة النسبی   

من تلك التي یحققها الالتزام بالكتمان كما أنه یجب أن یكون للزبون  3كلما وجدت مصلحة أعلى

حق الاطلاع على أصول الوثائق التي دون فیها هذا السر دون أن یكون للبنك التمسك في 

 مواجهة الزبون بالسریة.

  نظریةثانیا: تقییم ال

 المتضرر الأول في حال إخلال البنك بهذا السر البنكي شرع لمصلحة الزبون فهو إنّ    

الالتزام والذي یؤدي البوح بها المساس بشرفه واعتباره الشخصي، فإذا اعتادت البنوك القیام 

                              
  .155أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص -1
  .142جع السابق، ص دلیلة مباركي وبولافة سامیة، المر  -2
  .30-29مریم مهار، المرجع السابق، ص -3
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بتقدیم معلومات في إطار ما یسمى الاستعلام البنكي فیجب علیه أن یتصرف بحیطة وحذر 

إجابته في عبارات عامة غیر متضمنة شیئا عن العملیات التي یجریها وأیة  وأن تكون

  تفصیلات عن حیاته.

فیحظر إبلاغ المعلومات والوثائق لغیر السلطات القضائیة وإدارات الجمارك وأجهزة    

مكافحة جرائم التجارة غیر المشروعة، كالمخدرات وغسیل الأموال المتحصلة منها والسلطة 

  1رقابة المالیة.المعنیة بال

  الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري

الجزائري إلى التوفیق بین مبدأ سریة الحسابات والمعاملات المصرفیة من  عسعى المشر    

الذي یؤدي إلى كشف حركة  ناحیة، وبین مقتضیات شفافیة هذه المعاملات على النحو

  2أخرى. العائدات الإجرامیة وتجهض عملیات غسیل الأموال من جهة

، إلا أننا نستشف من 3رغم أن المشرع الجزائري لم یضع قانونا خاصا بالسر البنكي   

 بعض النصوص القانونیة ما یلي:

سریة الحسابات المصرفیة والحرص على حمایتها وكل  الأصل هو أكد المشرع على أنّ     

  ت.قانون العقوبا 301من ینتهكها یتعرض للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

 :4واستثناء على الأصل العام أجاز المشرع رفع قید السریة في حالتین

المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال  22منصوص علیها في نص المادة  الحالة الأولى:

وتمویل الإرهاب ومكافحتهما "لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أوالسر البنكي في مواجهة الهیئة 

  المتخصصة".

 19المؤرخ في  الملغى 10- 90قانون رقم  150/4منصوص علیها في المادة  ثانیة:الحالة ال

المادة  11-03بالأمر  المتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل14الموافق لـ  1410رمضان 

  .)لا یمكن أن یحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة المصرفیة (التي تنص على أنه  117

                              
  .129بولافة سامیة، المرجع السابق، ص  و دلیلة مباركي -1
  .148بولافة سامیة، نفس المرجع، ص  و دلیلة مباركي -2
اصدي مرباح ورقلة، نجاة بوساحة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،جامعة ق -3

  .39، ص 2011
  .149، ص نفس المرجعدلیل مباركي وبولافة سامیة،  4
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أنه تحرى المحافظة على  ذ بمبدأ السریة النسبیة إلاّ المشرع الجزائر أخ وهنا یتضح أنّ    

مصالح عملاء البنوك لأن كل السلطات التي خولها المشرع حق الاطلاع وألزم البنوك بتقدیم 

  المعلومات لها، أعوانه هم بدورهم خاضعون لموجب الكتمان.
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  ه القانونيالمبحث الثاني: أساس الالتزام بالسر البنكي ونطاق

 لقد اختلفت الآراء الفقهیة حول تحدید أساس قانوني واحد للالتزام بالسر البنكي، ویبدو   

  أن هذا الاختلاف مرده إلى عدة أسباب من أهمها:

  طبیعة النظام الاقتصادي والسیاسي للبلد، فكلما كانت الدولة من الدول الدیمقراطیة كلما

البنوك على اعتبار أنها صورة من صور تطبیق مبادئ توسعت تطبیقات السریة البنكیة لدى 

الحریة وحمایة للحریة الشخصیة والفردیة والعكس صحیح حیث یرون أن المصلحة العامة غالبة 

  1على المصالح الفردیة.

  المطلب الأول: الأساس المدني للالتزام بالسر البنكي حمایة للمصلحة الخاصة

، فیتفق مع 2ن طریق إبرام العقود باختلاف أنواعهاإن معظم العملیات المصرفیة تتم ع   

هي الدافع من وراء  *البنك عن طریق العقد، حیث یرى جانب من الفقه أن المصلحة الخاصة

تكریس واجب الحفاظ على السر البنكي، وقد انقسم الفقهاء بدورهم إلى اتجاهین بعضهم اعتمد 

  ولیة التقصیریة.فكرة العقد، والبعض الآخر اعتمد على فكرة المسؤ 

  الفرع الأول: العقد كأساس الالتزام بالسر البنكي

البنك بالمحافظة على أسرار زبائنه  أن أساس التزام 19اعتبر الفقه الفرنسي خلال القرن    

  ن في العقد ویهدف هذا التصور إلى تغلیب فكرة المصلحة الخاصة.كمی

اتفاق یلتزم (قانون المدني الجزائري بأنه  54وقد عرف المشرع الجزائري العقد بمقتضى المادة 

عدم  فعل أو عدة أشخاص آخرین بمنع أو شخص أو عدة أشخاص نحو بموجبه شخص أو

  3.)نقله توافق إرادتین على إنشاء الالتزام أو(، كما عرفه بعض الفقه )فعل شيء

                              
 آمال سنیقرة، السر المصرفي، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح 1

  .26، ص 2013- 2012ورقلة، 
  .41 عمر، المرجع السابق، ص محمد عبد الودود الحفیظ أبو -2
یطلق على حق الأفراد في حیاتهم الخاصة "الحق في الخصوصیة" حق الفرد في عدم ملاحقة الآخرین له في حیاته  *

  الخاصة".
المتضمن القانون المدني،  58- 75، المعدل والمتمم للأمر 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05من قانون رقم  54المادة -3

  .44ج ر، عدد
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ملتمسا فالزبون عندما یتجه إلى البنك عارضا علیه مصالحه كاشفا به بعض الأسرار،    

، بهذا یكون العقد المبرم بین البنك والزبون 1منه مساعدته، فمعنى  ذلك أن هناك تبادلا للرضا

مصدر الالتزامات متقابلة من ضمنها أن یدلي الزبون إلى البنك ببعض أسراره، وفي المقابل  هو

  2زبون.متى قبل البنك بتلقي هذه الأسرار لا یكون له الحق في التصرف خلافا ما یریده ال

المقدم منه بشكل نماذج معدة لهذا الغرض كنماذج عقد  فیتمثل رضا البنك في الإیجاب   

بمجرد الموافقة على النموذج المقرر من  زبونعقد الاقتراض، كما یتحقق قبول ال فتح حساب أو

  البنك والتوقیع علیه.

بنكي لا یعني إن غیاب شرط خاص في العقد یتعلق بالالتزام بالمحافظة على السر ال   

لتحلل البنك من هذه الالتزام كما یعد عقد إیجار الخزائن الحدیدیة الذي یستعمل فیه الزبون ل

الخزانة في سریة مطلقة ولا یطلع على أسراره أحد مقابل أجر یتحدد على حجم الخزانة ومدة 

الة الضرورة فقط الانتفاع بها، إلا أنه لا یمنع البنك من الاحتفاظ بمفتاح آخر لاستعماله في ح

  3فیضان، إذا ما شك في عدم مشروعیة محتویاتها مثل وضع مواد متفجرة. كحدوث حریق أو

فالثقة هي الحجر الأساسي في النشاط المصرفي، فهي عامل من العوامل النفسیة    

لمبدأ المعتمد من قبل واجتماعیة بیئیة، فالتكتم یعتبر التزام ثانوي تعاقدي ناتج عن ا

  4والذي یفرض على كل دائن تنفیذ التزاماته بحسن نیة.ت،التشریعا

العقد أساس الالتزام بالسر البنكي لذلك یمكن رفع  اتفق أنصار هذه النظریة على أنّ    

  أنهم اختلفوا حول طبیعته. صفة السریة بإرادة الأطراف، إلاّ 

  

  

  

  

                              
، 8ریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في قانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طعلي علي سلیمان، النظ-1

  .21، ص 2008الجزائر، 
  .56مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  -2
  .98، ص 2011-2010، 1لیلى بوساعة، السریة في البنوك "السر المصرفي "، جامعة الجزائر  -3
  .38سابق، ص هیام الجرد، المرجع ال-4
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  أولا: عقد ودیعة 

، على اعتبار أن السر البنكي 1ودیعة فیتخذ العقد المبرم بین البنك والزبون شكل عقد   

  مودع لدى البنك بحكم وظیفته، فیجب المحافظة علیه وعدم التصرف به إلا بإذن المودع.

وانتقد هذا التصور على اعتبار أن عقد الودیعة عقد تبرعي بدون عوض ولا یمكن أن یكون 

  محلا سوى لأشیاء مادیة خلافا للسر.

  2ثانیا: عقد وكالة

بار أن الوكیل یتصرف لمصلحة موكله، وهذا ما یتنافى مع الأداء الصحیح على اعت   

موكله، إلا أن هذا التصور انتقد على اعتبار أن  للوكالة حیث یخل الوكیل بالتزامه بالسریة نحو

خرج  حتى ولو 3بوفاة الموكل، رغم أن السر البنكي یبقى مستمر الوكالة تنتهي بانتهاء العمل أو

  من وظیفته. الموظف بالبنك

 ثالثا: عقد إیجار الخدمة

بمجرد قبول البنك التعامل مع الزبون یلتزم بأن یبذل كل ما وسعه في تنفیذ التزاماته    

 1مكرر 507-467بخدمة هذا الزبون، حیث نظم المشرع الجزائري عقد الإیجار في المواد 

سرار التي عهدت إلیه من من القانون المدني الجزائري، وعلیه من اجل ذلك یجب أن یحفظ الأ

  4التي علمها بمناسبة أدائه لمهامه. طرفه، أو

انتقدت هذه النظریة ذلك أن التعامل بین البنك والزبون لیس مجرد عقد إیجار خدمة    

  انتهى التعامل بینهما. ینتهي بانتهائها بل یبقى مستمرا حتى ولو

  رابعا: نظریة العقد غیر المسمى

عقد من نوع خاص یقوم على  ن العقد المبرم بین البنك والزبون هومن الفقه أ یرى جانب   

  ضمنیا. الرضا المتبادل بینهما، فیلتزمان بكل ما یرتبط بالعقد صراحة أو

                              
: "عقد یسلم بمقتضاه المودع 10- 05قانون المدني الجزائري  590ف المشرع الجزائري عقد الودیعة في نص المادة عرّ -1

  الشيء منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة وعلى أن یرده عینه".
"عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا  10-05ري قانون المدني الجزائ 571ف المشرع الجزائري عقد الوكالة المادة عرّ  -2

  باسمه). آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل أو
  .59مریم الحاسي، المرجع السابق، ص -3
  .46ص  عمر، المرجع السابق، محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو-4



 الأحكام العامة للالتزام بالسر البنكي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالفصل الأ 

 

 

26 

عقد غیر مسمى إلا أن هذه النظریة وجدت انتقادات كنظیراتها منها انعدام الرضا  فهو   

  الات التي ترد إلیه من الخارج.من جانب البنك في إبرام العقد في بعض العقود كالحو 

  ساس قانوني للسر البنكي نظرا إلى الاعتبارات التالیة:أوفي الأخیر نستنتج أنه لا یعد العقد ك

رضي الزبون بإفشاء أحد  السر البنكي یستند إلى رابطة عقدیة بین البنك والزبون، فلو .1

فعل ذلك لا تقوم  طلب إفشاؤه فیكون للبنك هنا الحق في الإفشاء ومتى أسراره أو

  إذن هي سبب وجود هذا الالتزام. 1مسؤولیته، فالإرادة

 السر البنكي یقوم على الصفة النسبیة لا المطلقة بحیث تر علیه استثناءات .2

  الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة كأساس للالتزام بالسر البنكي

ن عقود مصرفیة وقد معظم العملیات التي تجري بین البنك والزبون هي عبارة ع إنّ    

تصل المعلومات إلى البنك بطرق أخرى غیر مباشرة فلا یكون هناك أي وجود لأي عقد بین 

 البنك والزبون، ویرد الالتزام بالسر البنكي بواسطة كشف یسمى (كشف الإخطار المصرفي) فلو

 أفشي السر الذي حصل علیه عن طریق الشخص الذي تقدم بطلب إبرام عقد معین ولم یتم

المتمثلة بإخلال شخص بما  *ذلك، فالأساس هنا یتمثل بالفعل الضار والمسؤولیة التقصیریة

فرض له القانون من التزام بعدم الإضرار بالغیر أساسه المسؤولیة التقصیریة التي تعتبر كنظریة 

  2مكملة لنظریة العقد وذلك استنادا إلى القواعد العامة.

دائما ببذل  خلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة هوالالتزام القانوني الذي یعد الإ   

ینتج الخطأ هنا عندما لا یتصرف البنك كما كان مفترضا فیه سواء حصل ذلك بصورة  **عنایة

بالإهمال، فإذا أفشي البنك بأسرار زبونه فإن ذلك یفتح المجال أمام هذا الأخیر  إرادیة أو

  3نهما عقدا أم لا.لمساءلته مدنیا بغض النظر عما إذا كان بی

                              
  .62مریم الحاسي، المرجع السابق، ص -1
  تقصیریة إلى: المسؤولیة ال10- 05قسم القانون المدني الجزائري*

قانون  137-134قانون المدني الجزائري، مسؤولیة عن عمل الغیر في المواد   124مسؤولیة عن الأعمال الشخصیة المادة 

  قانون المدني الجزائري. 140- 138المدني الجزائري، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء  في المواد
  .50سابق، ص عمر، المرجع ال محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو -2

  أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر. هو بذل عنایة:**
  .65مریم الحاسي، نفس المرجع، ص  -3
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انتقدت هذه النظریة على اعتبار أن الالتزام المترتب على الفعل الضار یجد مصدره في    

 القانون، فإن المسؤولیة التقصیریة ینتج عنها التعویض مع إعادة الحالة إلى ما كانت علیه وهو

  حل قد یستحیل الأخذ به.

  لبنكي حمایة للمصلحة العامةالمطلب الثاني: الأساس الجزائي للالتزام بالسر ا

ولا  *التزام مطلق یتصل بالنظام العام  إن الالتزام بالسر بالبنكي وفقا لهذه النظریة هو   

الذي یحمي السر ویعاقب على  ضمنیا، فالقانون هو یتوقف على أي عقد سواء أكان صریحا أو

  1.إفشائه، لما تتعرض له المصلحة العامة الاجتماعیة من ضرر جراء ذلك

  الفرع الأول: محتوى النظریة

واجب مطلق وعام على البنوك لتعلقه بالنظام العام فلا یملك  الالتزام بالسر البنكي هو   

الزبون الحق في أن یطلب من البنك إفشاء السر، كما أنه في حالة التعارض بین الالتزام 

العامة أولى من المصالح  بالكتمان والإفشاء یجب أن یلتزم البنك الكتمان لأن حمایة المصالح

  الشخصیة.

كان مدافعا عن نفسه أن یكشف عن أسرار عملائه حتى  كما لا یستطیع البنك حتى ولو   

  ترتب عن ذلك قیام مسؤولیته ویعد فعل الإفشاء مجرما. ولو

كما أن كتمان السر البنكي یؤثر إیجابا على الاقتصاد الوطني بما یوفره من ثقة ودعم    

  2وطني.الائتمان ال

یعم النفع مجموعة من الأشخاص لا یتناهى  أن(یمكن تعریف المصلحة العامة على أنها  

، وعلى هذا الأساس فإن المصلحة )عددهم ولا تعرف هویاتهم، ولا یقتصر على فئة بعینها

جزء من  العامة تعتبر من أهم الاعتبارات التي ترتكز علیها السریة البنكیة، ذلك أن الفرد هو

اعة، وبتحقیق مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة الفرد، لذا فالمصلحة العامة والسر البنكي الجم

  3متلازمان.

                              
یصعب تحدید مفهوم موحد النظام العام وذلك لاختلافه من دولة الأخرى إلا أنه مجموع المصالح السیاسیة والاجتماعیة  *

  ز الاتفاق على مخالفتها.والاقتصادیة والأدبیة لا یجو 
  .52عمر، نفس المرجع، ص  عبد الحفیظ أبو محمد عبد الودود -1
  .316دریس باخویة، المرجع السابق ،ص  -2
  .30آمال سنیقرة، المرجع السابق، ص -3
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في حالة التعارض بین الالتزام بالكتمان وأیة أحكام أخرى تقضي بالإفشاء یجب أن یلتزم    

  1البنك بالكتمان لأن حمایة المصالح العامة أولى من المصالح الشخصیة.

  النظریة الفرع الثاني: نقد

إن تأسیس الالتزام بالسر البنكي على النظام العام یعطي الأولویة الحق في الصمت مما  

یعطي للبنك فرصة الاحتجاج بذلك للإفلات من أیة دعوى تقام ضده لخطأ مهني ارتكبه، 

ودفاعا عن مصالحه الشخصیة لا لمصلحة الزبون، فتكون هذه النظریة قد ابتعدت عن هدفها 

درء المفاسد أولى من جلب المنافع قاعدة تنعدم فحمایة مصلحة  المجتمع  وهوالأساسي 

  بموجب هذه النظریة فالتستر بالسر البنكي یمنع كشف المفاسد فیحول دون كشف الحقائق.

بالغ أنصاره هذه النظریة في الصفة المطلقة للسر البنكي وهذا الأمر یتعارض مع إمكان  

حدین  یستحدثها القضاء، فكرة النظام العام سلاح ذو القانون أورفعه للأسباب التي یحددها 

  2من قیام هذا السر. یستخدم التقویة سلطة السر البنكي ولكنه ضد الهدف المرجو

لذا یجب التوفیق بین النظریتین فیجب أن یؤسس السر البنكي على المصلحة    

من وراء تجریم فعل الإفشاء،  الاجتماعیة تجعل من الثقة الهدف الأساسي الذي قصده المشرع

فإذا كانت حمایة القانون للالتزام بالسر البنكي تستند إلى مصلحة اعترف بها القانون فإذا 

وجدت مصلحة أعلى منها، توجب الإفشاء، فیكون من الأولى هنا الإفشاء تحقیقا لهذه 

ه في الحالات التي المصلحة العلیا، فاعتبار السر البنكي سرا مطلقا یتعارض مع إمكانیة رفع

  3یتطلبها القانون.

  الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من النظریات السابقة

من قانون العقوبات التي  301م المشرع الجزائري إفشاء السر المهني في المادة لقد جرّ    

دج إلى  20.000قد جاء فیها ما یلي: "یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 

  دج...) 100.000

                              
  .53عمر، المرجع السابق، ص  محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو-1
  .72مریم الحاسي، المرجع السابق، ص -2
  .55، ص السابق عمر، المرجع د عبد الودود عبد الحفیظ أبومحم -3



 الأحكام العامة للالتزام بالسر البنكي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالفصل الأ 

 

 

29 

ویرى بعض الفقه الجزائري أن المشرع أخذ بفكرة النظام العام النسبي مع العلم أن  

نصوص قانون العقوبات من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها فاكتفى المشرع بعبارة 

ذ بنظریة فلم یأخ )المؤقتة... الوظیفة الدائمة أو ...جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو(

العقد كما أضافت نفس المادة عبارة "... وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیها القانون 

  1یة للسر المهني.بسم بذلك" فهنا أكدت على الصفة النیصرح له إفشاءها أو

  المطلب الثالث: النطاق القانوني للالتزام بالسر البنكي

تلزم منا التطرق للنطاق الشخصي كفرع أول ثم إن دراسة النطاق القانوني للسر البنكي یس 

  التطرق للنطاق الموضوعي، ثم التطرق للنطاق الزماني والمكاني للسر البنكي.

  الفرع الأول: النطاق الشخصي

یتحدد النطاق الشخصي للسر البنكي من خلال التعرف على أطرافه، بما أن السر    

البنك أما  المدین بهذا الالتزام وهوو ید، فالملتزم هالتزام فلا بد من وجود ملتزم ومستف البنكي هو

  الدائن به وأي الزبون "العمیل". المستفید منه فهو

  أولا: البنك

البنك بأنه "المؤسسات التي  1941من القانون الفرنسي الصادر سنة  01فت المادة عرّ    

ها وتستعملها في غیر  تتمثل مهمتها المعتادة في استقبال أموال الجمهور في شكل ودائع أو

  عملیاتها المالیة...".

الصادر  57/163من القانون رقم  19ف المشرع المصري البنك بموجب المادة كما عرّ    

اعتباري یكون عمله الرئیسي قبول الودائع من  بأنه "كل شخص طبیعي أو 1975سنة 

  ".2بعد أجل الجمهور تحت الطلب أو

ف البنك في قانون النقد والقرض واكتفى بتحدید أما المشرع الجزائري فقد عزف عن تعری   

  .72و 66 العملیات التي یقوم بها البنك، بمقتضى المادتین 

                              
،مجموعة الاستثناءات التي لا یحتج فیها بالسر البنكي اتجاه بعض  11- 03من القانون النقد والقرض   117ذكرت المادة  -1

  الهیئات والسلطات .

.79ص مریم الحاسي، المرجع السابق،- 2  
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ف الدكتور محفوظ لعشب البنوك بأنها "كل مؤسسة قرض تعمل لحسابها الخاص عرّ    

  على سبیل المهنة والاحتراف وتقوم أساسا بالعملیات الآتیة:

 مهما كانت المدة وتحت أي شكل كان. تجمع من الغیر الأموال لتودعها  

 .تمنح القروض 

 .تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة في إطار القوانین الساریة المفعول 

 ".1تضمن وسائل الدفع 

فه الدكتور ادوارد عید بأنه "مؤسسة مصرفیة أي مشروعا یتكون من مجموعة كما عرّ  

 ، وهو2لقواعد معینة بقصد تحقیق غرض معینأموال یجري تنظیم العمل فیها وفقا  أشخاص أو

بذلك شخص معنوي یتمتع بالاستقلال المالي ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویجري عملیاته 

وینظم حساباته وفقا لما تنص علیه القواعد التجاریة والمصرفیة والعرف التجاري، كما أنه وحدة 

ى عوائد هذه الخدمات من العمولات خدمیة تختص بالخدمات المالیة والنقدیة تحصل عل

 3اقتصادي واجتماعي دائم. والفوائد، وتهتم أساسا بالمحافظة على النقد لتأمین أساس نمو

یقع الالتزام بحفظ السر البنكي على البنك باعتباره متعاقدا مع الزبون بشكل مباشر ولأنه    

ه، لذا فإن الالتزام بالسر شخص اعتباري فهولا یستطیع مباشرة نشاطه بدون ممثلین وموظفی

  4البنكي ینصرف إلیهم.

من قانون النقد والقرض أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة  83كما اشترطت المادة    

 ، ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو5الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة

موال المتلقاة من الجمهور تلك مؤسسة مالیة بشكل تعاضدیة، وقد عرف المشرع الجزائري الأ

  الأموال التي یتم تلقیها من الغیر لاسیما في شكل ودائع.

                              

38محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  - 1  

  .18أشارت إلى هذا التعریف، هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -2
  .17هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -3
  .155فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  -4
  .52، المتعلق بالنقد والقرض،ج ر،عدد2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر  09انظر المادة -5
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والوظیفة الأساسیة للبنك هي التوسط بین فئة الجمهور لیتلقى منه الأموال وفئة أخرى یقرضها 

الذي یمنح له من طرف 1الترخیص هذه الأموال، ویتمثل الأساس القانوني لعمل البنك في

  د من توافر الشروط اللازمة لذلك.المختصة لممارسة نشاطه المالي وذلك للتأكالسلطات 

  ثانیا: الأشخاص الملزمون بكتمان السر البنكي داخل البنك

البنك بصفته شخص معنوي لا یمكنه مباشرة نشاطه إلا بواسطة ممثلیه وموظفیه، لهذا  

  2ملهم بمناسبة قیامهم بعملهم.یقع علیهم هذا الالتزام بعدم إفشاء السر الذي وصل إلى ع

دت الأشخاص من القانون النقد والقرض الجزائري نجدها حدّ  117فبالرجوع لنص المادة 

  الملزمین بكتمان السر البنكي وهم كالتالي:

 شارك بأیة  في مجلس إدارة أوكل محافظ حسابات، وكل شخص یشارك أو كل عضو

  كان أحد مستخدمیها. مؤسسة مالیة أو طریقة كانت في تسییر بنك أو

 یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة. كل شخص شارك أو 

فجاء هذا النص عاما وشاملا لكل عمال البنك الذین یطلعون على أسرار الزبائن بدایة   

 من مدیره، ورئیسه وأعضاء مجلس الإدارة رؤساء والأقسام والمستخدمین مهما كانت رتبهم أو

إلى البنك ومستخدمیه، نجد أشخاصا لیسوا طرفا مباشرا في العلاقة بین  اختصاصاتهم، إضافة

  البنك والزبون، لكن یمكنهم الإطلاع على أسرار العملاء بحكم وظیفتهم.

واللجنة المصرفیة ورجال 3ومن هذا القبیل نجد الهیئات الرقابیة كمحافظ الحسابات  

الالتزام بعدم إفشاء السر البنكي یقع الجمارك وكذا مصلحة الضرائب، وفي الأخیر نقول أن 

على جمیع العمال والمستخدمین الذي یسأل عنهم البنك مسؤولیة المتبوع، ویمتد هذا الواجب 

غلى المستخدمین السابقین ویظلون رغم انقطاع ملاقاتهم بالبنك وملتزمین بالمحافظة على السر 

  4المهني، رغم تحلل البنك من مسؤولیته علیهم كمتبوع.

  

                              
  .52، المتعلق بالنقد والقرض،ج ر،عدد2003أوت  26ي المؤرخ ف 11- 03من الامر 82المادة  -1
  .84مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  -2
،والمتعلق بمهنة الخبیر 2010جوان  29المؤرخ في  01- 10م المشرع الجزائري مهنة محافظي الحسابات في القانون نظّ -3

  .42المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،ج ر، عدد
  .156اق، المرجع السابق، ص فضیلة مله -4
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  ثالثا: الأشخاص الملزمون بكتمان السر البنكي خارج البنك

الالتزام بالسریة على بعض الأشخاص الذین وإن لم یكونوا من موظفي البنك  يكذلك یسر   

یطلعون على أسرار زبائن البنك بحكم مراكزهم مثل: أعضاء مجلس إدارة  أو أنهم یعملون أو

رون القانونیین، القضاة، الخبراء الذین یطلعون الحسابات، المحامون، المستشا البنك، مفوضو

  1على بعض العملیات المصرفیة بسبب عرض المنازعات بین البنك وعملائه علیهم.

له لأنهم لا یتعاملون معه كزبائن بل كمستخدمین وعمال. فلا  الا یعتبر موظفو البنك زبائن

نا السائح الذي یقبض تحویلا له من یعتبر زبونا المساهم في البنك بالأسهم، وكذا لا یعتبر زبو 

  2الخارج.

  الفرع الثاني: النطاق الموضوعي

یتمثل النطاق الموضوعي في الوقائع والمعلومات التي تكون محلا للالتزام بالسر البنكي   

د سرا، كما لم یحدد شروط عالمشرع الجزائري لم یحدد المعلومات والوقائع التي ت غیر أنّ 

  3ر البنكي، والذي ترك المسألة للفقه والقضاء.اعتبارها محمیة بالس

بسبب تعامله  فالمعلومات والبیانات السریة التي یتحصل علیها البنك بمناسبة مباشرة أعماله أو

  4تعتبر أسرار مهنیة لا یجوز إفشاؤها. زبونالمباشر مع ال

مكن إدراجها فالسر المهني یحمي الأسرار بمعنى الاعترافات الوقائع والتصرفات التي ی  

ضمن الأسرار الشخصیة فالسر یتضمن معرفة بعض البیانات الواجب الحفاظ علیها والتي لا 

، فلا تدخل ضمن موضوع السر إلا الوقائع المنبثقة من العلاقات 5تكشف إلا ضمن أطر محددة

  :الداخلیة للأعمال التي أبرمها مع زبونه ویشترط لذلك شرطین

 لسر مجهولة تماما لدى الجمهور.مادة ا أن تكون الوقائع أو  

 .أن یكون موظف البنك قد تحصل علیها من جراء علاقات أعماله مع الزبون 

                              
  .146بولافة سامیة، المرجع السابق، ص  دلیلة مباركي و -1

2
  .39هیام الجرد، المرجع السابق، ص -

  .30مصطفاوي، المرجع السابق، ص أمینة  -3
  .23عمر، المرجع السابق، ص  محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو -4
  .72لیلى بوساعة، المرجع السابق، ص  -5
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یعاقب القانون على المخالفات (على أنه  1996 من الدستور الجزائري 35نصت المادة   

 .)المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل من یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

ما أخذ به القضاء في لكسمبورغ حین اعتبر بأن إفشاء السر البنكي یشكل اعتداءا على  وهذا

  1الحیاة الخاصة للشخص ویسبب له ضرر معنوي.

بیانات المشمولة بالسریة البنكیة ویعود تحدید ال معلومات أواللم یحدد المشرع الجزائري   

  :2الأسرار المصرفیة ذلك للاجتهاد القضائي وبصفة عامة یعتبر داخلا في نطاق

 مدینة. المبالغ المقیدة في حساباته سواء دائنة أو  

 .رقم حساب الزبون 

 .ودائع الزبون 

 .الخزانة الحدیدیة الزبون 

 .التسهیلات الائتمانیة، والقروض الممنوحة له مدى التزامه سداد الأقساط ومقدراها 

 .مدیونیات الزبون 

  غیرها من الأمور التي تتصل بأعمال ونشاط الشیكات التي یسحبها العمیل على البنك و

 3الزبون مع البنك.

  الفرع الثالث: النطاق الزماني والمكاني

واجب یقع على البنك فله فترة زمنیة یسري فیها  الالتزام بحفظ السر البنكي هو طالما أنّ   

  ونطاق جغرافي تطبق فیه أحكامه.

  أولا: النطاق الزماني

معنویة  المهني طالما أن الوقائع السریة تقدم مصلحة مادیة أو تظل البنوك ملتزمة بالسر  

فقد تكون له مصلحة معنویة في احترام ذكرى  زبونللزبون، ولا ینقضي هذا الالتزام بعد وفاة ال

من قانون  117من نص المادة  )شارك... یشارك أو ...(زبونه، وهذا ما نستشفه من عبارة 

  النقد والقرض.

                              
  .93یم الحاسي، المرجع السابق، ص مر  -1
  .153فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص -2
  .144بولافة سامیة، المرجع السابق، ص  دلیلة مباركي و-3
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على اعتبار  1فكرة استمرار عقوبة إفشاء السر بعد انتهاء خدمة الموظف یؤید بعض الفقه  

، بغض 2أن الخطر الجنائي یسري زمنیا على جمیع وقائع الإفشاء التي تحدث في المستقبل

انتهائها لأن ذلك یتفق مع التشریع وغایته في حمایة  النظر عن استمرار العلاقة المهنیة أو

  صلحة العامة والخاصة.السریة المصرفیة تحقیقا للم

  ثانیا: النطاق المكاني

المشرع المصري على أن أحكام السر البنكي تسري على جمیع البنوك بما فیها فروع  نصّ   

البنوك الأجنبیة التي تباشر نشاطها بمصر، غیر أن قانون سریة الحسابات المصري لم یحدد 

  البنوك الأجنبیة المتواجدة في مصر.حكما لامتداد سریانه على وقائع الإفشاء التي تحدث في 

كما اعتبر التشریع في لوكسمبورغ أن العقوبة الجزائیة المقررة عند مخالفة قواعد السر   

  البنكي لهذا البلد تسري في كامل التراب الوطني.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص صراحة على امتداد الالتزام بالسر البنكي، إلا أنه   

نجد أن الالتزام بالسر  11-03من قانون النقد والقرض  83و 82لفحوى المادتین بالنظر 

  3أجنبیة. البنكي یسري على جمیع البنوك المتواجدة في التراب الجزائري سواء كانت جزائریة أو

أصبح الحد من السر البنكي یمثل مطلبا ملحا وشرطا لا غنى عنه في حالة المكافحة لذا    

  4الدولي في هذا الصدد. الجادة والتعاون

  

                              
  .156فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  -1
  .102مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  -2
  .103، صنفس المرجعمریم الحاسي،  -3

4
  .146 المرجع السابق، ص سامیة، بولافة دلیلة مباركي و -



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   الثانيالفصل  



  السر البنكي بین المسؤولیة والإعفاء ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني الالفصل 

 

 

36 

  الفصل الثاني: السر البنكي بین المسؤولیة و الإعفاء

القوة الإلزامیة للسر البنكي تتوقف على الحمایة القانونیة التي قررها المشرع، إذ  إنّ   

بدونها یصبح الالتزام بعدم إفشاء السر لا قیمة له وخال من مضمونه فتقوم مسؤولیة البنك 

والأعراف المصرفیة  لمصرفي والتي تفرضها القوانیننتیجة لهذه الانتهاكات التي تمس بالنظام ا

وهناك حالات یعفى منها البنك من المسؤولیة عن إفشاء السر البنكي، وهذا ما سنتناوله في هذا 

  الفصل، حیث ارتأینا تقسیمه إلى:

إفشاء السر البنكي) والذي انقسم بدوره  جریمة (المسؤولیة المترتبة عن :المبحث الأول  

  أخیرا مسؤولیة تأدیبیة.مسؤولیة مدنیة و و ة جزائیة، إلى مسؤولی

إفشاء السر البنكي) والذي انقسم بدوره إلى:  جریمة في(حالات الإعفاء  :المبحث الثاني  

للمصلحة الخاصة ثم  في التشریع الجزائري وحالات الإعفاء المقررة حالات الإعفاء المقررة

  حالات الإعفاء المقررة للمصلحة العامة.
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 إفشاء السر البنكي جریمة المبحث الأول: المسؤولیة المترتبة عن

یعتبر البنك مفشیا للسر إذا قام أحد موظفیه مهما كانت درجتهم باطلاع الغیر على   

المعلومات السریة المتعلقة بالزبون سواء المالیة (مقدار رصیده، مبلغ القرض...)، أو الشخصیة 

  1و جزء منها.(اسمه، عنوانه،...) كلها أ

بغض النظر عن الوسیلة المستعملة، و كان ذلك خارج الحالات المبررة قانونا و یراد   

بالغیر "الشخص الذي لا ینتمي إلى فئة الأفراد الذین یحصر فیهم نطاق العلم بالواقعة التي 

  2توصف بالسر"، ومن ثمة فیستوي أن یتم الإفشاء كتابة أو شفاهة أو بالإشارة.

  جریمة إفشاء السر البنكيفي  لأول: المسؤولیة الجنائیةالمطلب ا

تتعلق هذه و المسؤولیة الجزائیة هي استحقاق مرتكب الجریمة العقوبة المقررة لها، إنّ   

المسؤولیة بفاعل أخل بما خوطب به من تكلیف جنائي فحقق علیه العقوبة المقررة لحمایة هذا 

التي یتحملها الموظف أو المستخدم، كما لعقوبة و ا تقوم على مبدأ شخصیة ا، حیث أنه3التكلیف

  4یمكن أن یتحملها البنك بصفته شخصا معنویا.

لا عقوبة ولا تدابیر أمن و المسؤولیة الجنائیة تقوم على مبدأ الشرعیة فلا جریمة  غیر أنّ   

 ةریمیبغیر القانون ، لذا فهو یعد ضمانة للأفراد بعدم تجریم أفعال لم ترد صراحة بالقاعدة التج

  كما یعتبر ضمانا للمجرم بعدم توقیع عقوبة غیر تلك المنصوص علیها.

  الفرع الأول: أركان جریمة إفشاء السر البنكي

ف الجریمة بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل یصدر عن شخص مسؤول رتب له تعرّ   

ما لم یظهر إلى  القانون عقابا، فلا یعاقب قانون العقوبات على الأفكار ولا على النوایا السیئة

  5الوجود الخارجي بفعل أو عمل، إذ یعبر هذا الأخیر عن النیة الإجرامیة.

  

                                         
  .52مریم مهار، المرجع السابق، ص  -1
  .136محفوظ العشب، المرجع السابق، ص  -2
  .43زینب سالم، المرجع السابق ، ص  -3
  .136محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع السابق، ص  -4
  .85، ص 2007، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة، ط  -5
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  أولا: الركن المادي للجریمة إفشاء السر البنكي

ا یتعرف شخص ثالث على الأسرار بدون وجه حق سواء بطریقة میحصل الإفشاء عند  

غیر ومحدد من الأشخاص، ولا مباشرة أو غیر مباشرة، ولا فرق على اقتصار المعرفة بعدد ص

یشترط أن یكون الإفشاء بالسر كاملا بل یكفي إفشاء جزء منه، كما لا یشترط الإفشاء علنیا 

  .1یكفي أن یكون إلى شخص واحد وكذلك

فقد یكون بصورة ضمنیة كما لو سمح المصرفي المؤتمن على السر باطلاع الغیر على   

  2نعه.الأوراق التي دون فیها ذلك السر ولا یم

فلا یكفي لقیام الجریمة إعطاء البنك بعض الأجوبة العامة لسؤال ما، إذ یشترط أن یمس   

الإفشاء مباشرة بالمعلومات محل السریة، وتطبیقا لذلك فإن البنك الذي ینشر أخبارا عن 

مجموعة ودائعه دون تعیین أسماء زبائنه لا یعد مرتكبا لهذه الجریمة فیكفي تحدید بعض معالم 

  3صیته على نحو یمكن التعرف علیه أي تعیینه نسبیا.شخ

إن تكرار الإفضاء بنفس السر لا ینزع عنه صفة السریة بل یظل الإفضاء معاقبا علیه   

مهما تكرر إلا إذا كان في استطاعة كل من یهمه الأمر الاطلاع علیه، ولا یشترط لقیام هذه 

  4أو لأي شخص آخر.ضرر لصاحبه  بب فيالجریمة أن یكون إفشاء السر تس

إن قیام البنك بتزوید موظفي بنك الجزائر بمعلومات مصرفیة تتعلق بزبون ما لا یعد   

علیهم واجب الكتمان و  إفشاء للسر، لأن موظفي بنك الجزائر ممن لهم صفة الاطلاع على السر

  5أیضا.

من  117من قانون العقوبات ولا المادة  301لم یحدد المشرع الجزائري في المادة   

قانون النقد و القرض وسیلة معینة من شأنها أن تحقق الإفشاء، فیتحقق الإفشاء بفعل إیجابي 

                                         
  .244، ص 2002، دار هومة، الجزائر، 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج -1
  .110نصر شومان، المرجع السابق، ص  - 2
  .116لسابق، ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع ا - 3
  .110مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  - 4
  .03-11 من قانون النقد و القرض 117/2انظر المادة  -5
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عن طریق الكتابة كالنشر في الصحف، أو عن طریق مكتوب خاص یوجه إلى شخص غیر 

، كما یعد تأكید الواقعة التي 1الزبون، كما یتحقق بالبوح شفاهة أثناء حدیث أو عبر الهاتف

ل الشك إلى یقین كما أن إفشاء معاقبا علیه، لأنه حوّ للسر و  ایل الشك إفشاءلى سبكانت ع

  2السر البنكي لزبون مجنون فلا یشترط أن یكون صاحب السر ذا أهلیة قانونیة.

  ثانیا: الركن المعنوي لجریمة إفشاء السر البنكي

ن قصد لا یعاقب القانون على إفشاء الأسرار إلا إذا كان ذلك الإفشاء صادرا ع   

، فلا یكون العقاب في حالة ما إذا نسي الموظف البنك السجلات مفتوحة حیث كانت 3جنائي

تحتوي على أسرار الزبائن فاطلع الغیر علیها، كذلك عندما یخطأ الموظف عند اطلاع الزبون 

 على حسابه بطریقة مكنت الغیر من معرفة رصید هذا الحساب أو ذكر الرصید بصوت مرتفع

ترط جریمة أن یقوم مفشي السر بإعلانه وهو یعلم أن القانون یعاقب علیه، دون أن یشفلقیام ال

، بل أن تتجه إرادته إلى 4قصد الحصول على ربح غیر مشروع وجود نیة الإضرار بالزبون أو

  5تحقیق الإفشاء.

فالقصد المطلوب في جریمة إفشاء السر البنكي هو القصد العام، حیث یقوم على   

  6م والإرادة فهي من الجرائم القصدیة.عنصري العل

، نجد أن المشرع لم 06-23 قانون العقوبات الجزائري 301وبالرجوع لنص المادة   

یشترط ضرورة تقدیم شكوى من الزبون المتضرر لتحریك الدعوى العمومیة وهذا یعني أن النیابة 

  7ها بوقوع الجریمة.لمالعامة تقوم بتحریكها من تلقاء نفسها بمجرد ع

  

                                         
  .112، ص المرجع السابقمریم الحاسي،  - 1
  .108نصر شومان، المرجع السابق، ص  -2
  .57أحمد محمود بدوي، المرجع السابق، ص - 3
  .58دریس باخویة،  المرجع السابق، ص  -4
  .47مریم مهار، المرجع السابق، ص  - 5
  .47هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -6
  .59، ص  المرجعنفس  مریم مهار،  - 7
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  الفرع الثاني: المسؤولیة الجنائیة للبنك

  أولا: المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي

بفعل یمة البنكیة إلا الشخص الطبیعي و أنه لا یسأل عن الجر  تقول كانت القاعدة العامة  

التطور في المجالات الاقتصادیة و التكنولوجیة، الأمر الذي أصبحت معه البنوك في بعض 

  ر العدید من الجرائم.الأحیان مصد

  موقف الفقه حول مسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي: .أ 

البنك  إلى القول أنّ  البعضثمة جدل واسع حول تأیید و إنكار هاته المساءلة، فیرى   

كشخص معنوي لا یسأل جنائیا عن الجرائم التي تقع من ممثلیه أو موظفیه والتي ارتكبها هؤلاء 

 1.لحساب البنك و لمصلحته

فالشخص المعنوي هو افتراض قانوني من صنع المشرع ولیس له وجود مادي، كما أن   

مسؤولیة البنك كشخص معنوي تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة إلا أن الفقه الجنائي الحدیث 

اتجه إلى المطالبة بتقریر المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي على اعتبار أنه یمثل حقیقة 

لانّ مسؤولیة، ال، فطبیعة البنك كشخص معنوي لا تتناقض مع تقریر 2یمكن إنكارهاقانونیة لا 

إرادة متمیزة مستقلة عن إرادة  ولهعن شخصیات من یمثلونه قانونا، ة شخصیة قانونیة متمیز  له

  أعضائه و مصالح خاصة به وله ذمة مالیة مستقلة.

  خص معنوي:موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجنائیة للبنك كش .ب 

 2004نوفمبر  10الصادر في  15-04لم یقر المشرع الجزائري قانون العقوبات   

(باستثناء  :مكرر و التي تنص 51، وذلك من خلال المادة 23-06المعدل والمتمم بالقانون 

الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي و  الدولة

                                         
  .55زینب سالم، المرجع السابق، ص  -1
  .62، ص نفس المرجع -2
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مثلیه الشرعیین عندما میا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو مسؤولا جزائ

 .)1ینص القانون على ذلك

یجب لقیام المسؤولیة الجنائیة للبنك كشخص معنوي أن تكون الجریمة قد وقعت لحسابه   

- 06 قانون العقوبات الجزائري 51من نص  01الخاص حیث نص المشرع صراحة في الفقرة 

ون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي یرتكب لحسابه من طرف (...یك 23

  أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك...).

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل  إنّ   

  أصلي أو كشریك في نفس الأفعال.

  خص معنوي:العقوبة المقررة للبنك بصفته ش .ج 

رصد للبنك كشخص معنوي مجموعة  بانحیث أقر المشرع الجزائري هذه المسؤولیة،   

دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06مكرر من قانون رقم  18من الجزاءات وذلك في نص المادة 

العقوبات التي تطبیق على الشخص :(المعدل والمتمم لقانون العقوبات والتي تنص  2006

 نایات و الجنح هي:المعنوي في مواد الج

الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  .1

 في القانون الذي یعاقب على الجریمة.

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة:  .2

 حل .الشخص المعنوي 

 غلق .2المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

 صاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.الإق 

                                         
  .10، ص نفسه زینب سالم، المرجع -1

  بالنسبة للبنك یقابل الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي.الحل: إنهاء البنك كشخص معنوي من الحیاة الاقتصادیة فالحل  

  من قانون العقوبات  9الغلق: هو منع البنك من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه قبل الحكم علیه بالإغلاق، نص المادة

  .2006لعام 
  .23- 06مكرر من قانون العقوبات  18علیها المشرع في المادة  نصّ  - 2
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  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

 نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

 1مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها. 

 .نشر أو تعلیق الحكم 

 القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على  الوضع تحت الحراسة

 ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.

على أنه 23-06من قانون العقوبات  1مكرر  18كما نص المشرع الجزائري في المادة   

  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي:

 مة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الغرا

 .الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة 

 .كما یمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها  

 ثانیا: المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في البنك

رة للجرائم البنكیة بین التي توقع على الأشخاص الطبیعیین فتختلف الجزاءات المقر    

سواء كانوا القائمین على إدارة البنك أو الموظفین وبین تلك التي توقع على البنك كشخص 

  2معنوي.

  الشخص الطبیعي في البنك: . أ

ك و مدیري البن مثل  كل الأشخاص الطبیعیة التي ینصرف لها الالتزام بعدم الإفشاء  

ئتمان وغیرهم من كبار المسؤولین، وكذا على الأشخاص غیر موظفي البنك إلا ومسؤولي الا

أنهم یعلمون أو یطلعون على أسرار الزبائن بحكم مراكزهم مثل: أعضاء مجلس إدارة البنك 

                                         
  .1مكرر 18زائري عقوبة المصادرة ضمن العقوبات التكمیلیة حسب المادة أوردها المشرع الج- 1
  .108زینب سالم، المرجع السابق، ص  - 2
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مفوضو الحسابات، المحامون، المستشارون القانونیون، القضاة، الخبراء الذین یطلعون على 

 1بب عرض المنازعات بین البنك و زبائنه علیهم.بعض العملیات المصرفیة بس

الملغي  المتعلق بالنقد و القرض  11- 03 الأمرمن  117جاء في نص المادة حیث    

یخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون انه  10-90للقانون 

أو شارك بأي  كل عضو في مجلس إدارة كل محافظ حسابات و كل شخص یشارك(العقوبات 

طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها، كل شخص یشارك أو 

  شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیها).

 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: . ب

مة إفشاء الجزاءات الجنائیة المطبقة على الشخص الطبیعي في البنك مرتكب جری إنّ   

 السر البنكي هي عقوبات أصلیة:

هو وضع المحكوم علیه في أحد السجون المركزیة أو العمومیة المدة المحكوم و :الحبس .1

ائما، حیث حدد المشرع بها علیه، وهو عقوبة الجریمة البنكیة الموصوفة جنحة د

البنكي ه الأقصى بخمس سنوات وجریمة إفشاء السر ه الأدنى شهرین وحدّ دّ الجزائري ح

  أشهر. 6عاقب علیها المشرع الجزائري بالحبس من شهر إلى 

: هي إلزام الجاني بأن یدفع للدولة مبلغا من المال یحدده الحكم الصادر بإدارته الغرامة .2

 2وهي عقوبة أصلیة في الجرائم البنكیة الموصوفة جنح.

ث حی ،قوباتمن قانون الع 301المادة  في نصد المشرع الجزائري الغرامة حیث حدّ   

الغرامة واجبا دون أن یترك للقاضي حق الاختیار بینهما أو جمع المشرع بین عقوبتي الحبس و 

   یعطیه حق النزول بالعقوبة.

  

 

                                         
  .146دلیلة مباركي و بولافة سامیة، المرجع السابق، ص  -1
  .109زینب سالم، المرجع السابق، ص  -2
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 ثالثا: المسؤولیة الجنائیة للمساهمین في الجریمة إفشاء السر البنكي

م دوره الذي یتنوع فالمساهمة الجنائیة هي: تعدد الجناة الذین ارتكبوا الجریمة، فلكل منه  

ري في الجریمة البنكیة وفقا للمشرع الجزائ ةفي صورته ویتفاوت في أهمیته، فالمساهمون الجنا

  البنك كشخص معنوي.الغیر و الموظفون و هم القائمون على إدارة البنك و 

  1المساهمة الأصلیة: .أ 

من  (یعتبر فاعلا كل 23-06 من قانون العقوبات 41نص المشرع علیها في المادة   

ساهم مساهمة بماشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید 

 أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس).

  التحریض: .ب 

توجیهها إلى  ب الجریمة بالتأثیر على إرادته ولاإن التحریض هو دفع الجاني إلى ارتكا  

ها المحرض، فالبنك بمجرد سماحه بارتكاب الركن المادي للجریمة بواسطة الوجهة التي یرید

القائمین على إدارته یمكن أن تنعقد مسؤولیته بصفته فاعلا أصلیا في جریمة إفشاء السر 

 البنكي.

  الشروع: .ج 

لعدم ارتكاب الجریمة كاملة  في جریمة إفشاء السر البنكي غیر معاقب علیهالشروع    

 نفیذ وعدم قیام الركن الشرعي.فهو مجرد بدء الت

قام بالفعل المادي وهو في الأخیر نقول أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة تطبق على من   

بالعقوبة المقررة له قانونا فالمسؤولیة الجنائیة للبنك باعتباره شخصا  هوعلم تهذلك بإرادالإفشاء و 

  2الجدید للبنك. معنویا لا تتأثر بموت أحد ممثلیه، فالدعوى تقام ضد الممثل

سنوات من تاریخ ارتكاب الجریمة  3دعوى إفشاء السر البنكي تتقادم بمرور  كما أنّ   

، وإذا كان الإفشاء متكررا فإن التقادم 3من قانون الإجراءات الجزائیة 08وهذا طبقا لنص المادة 

  .الإفشاءیحتسب ابتداءا من آخر فعل 

                                         
  .78، ص السابق زینب سالم، المرجع -1
  .62ص مریم مهار، المرجع السابق،  -2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج  155-66،المعدل والمتمم للأمر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06قانون  - 3

  .84ر،عدد



  السر البنكي بین المسؤولیة والإعفاء ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني الالفصل 

 

 

45 

كون حائلا أمام العدالة عندما یعود للقضاء فالسر البنكي مضمون بعقوبات جنائیة لا ت  

  1تقدیر الحالات التي یمكن الاستنجاد بها إلى التذرع بالسریة.

 جریمة إفشاء السر البنكيفي المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة 

المسؤولیة الجنائیة جزاء على خطأ جنائي  تختلف المسؤولیة المدنیة عن الجنائیة في أنّ   

 2المدنیة فهي جزاء لخطأ مدني، فالخطأ المدني هو العمل الضار غیر المشروعأما المسؤولیة 

بب الإفشاء ضررا للزبون فله أن فتتحدد المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر البنكي فیما إذا سّ 

ء ، حیث یترتب عن إفشا3یلاحق المسؤول قضائیا عن الضرر لمطالبته بالتعویض المناسب

  التقصیریة تبعا لوجود عقد من عدمه. قدیة أوالسر إما المسؤولیة الع

  الفرع الأول: المسؤولیة العقدیة

مبدئیا، تطبق شروط العقد على العلاقة التجاریة بین البنك وزبونه ذلك لأن العملیات   

من القانون التجاري الجزائري  02المصرفیة تدخل ضمن الأعمال التجاریة طبقا لنص المادة 

  4ات اللاتینیة والأنجلوسكسونیة.وقد أخذت بذلك التشریع

  أولا: أركان المسؤولیة العقدیة

  الخطأ العقدي: .أ 

وهو عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد، فإذا كان هناك عقد صحیح بین البنك   

 یفشي أسرار الزبون. والزبون فإن البنك یلتزم ضمنیا بموجب هذا العقد ألاّ 

صرف الشخص عن طریق الإهمال وعدم الحیطة أو إذا الخطأ في القانون المدني ت  

بسوء نیة بعدم احترام التزاماته التعاقدیة أو واجب بعدم حصول أي ضرر للغیر وهذا ما یدعى 

   5بالخطأ التقصیري.

  ولاعتبار الفعل خطأ یجب توافر عنصرین هما:

  د.وهو التعدي بمخالفة الالتزام الذي فرضه القانون أو أنشأه العق عنصر مادي:

                                         
  .49هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -1
  .63أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -2
  .49، ص نفس المرجعهیام الجرد،  -3
  .116-115، ص ص محفوظ لعشب، المرجع السابق -4
  .237لیلى بوساعة، المرجع السابق، ص  -5
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  التمییز.هو الإدراك و  عنصر معنوي:

 116من خلال فحوى المادة  10-05 المشرع الجزائري في القانون المدني حیث نصّ   

الالتزام بعمل إذا المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإرادته أو أن  أنّ 

بذل في تنفیذه من العنایة كل  المدین قد وعى بالالتزام إذا یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإنّ 

لو لم یتحقق الغرض وهذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على ، و 1ما یبذله الشخص العادي

  خلاف ذلك.

 الضرر: .ب 

 الأساسي لقیام المسؤولیة المدنیة، فما دام عمل البنوكالضرر هو الركن الجوهري و  إنّ   

فیة مشمولة بعنصر الإذعان، فلا یكفي طبیعة العقود المصر یتمثل في تقدیم خدمات للجمهور، 

 2أن یقع من البنك خطأ بإفشاء سر من أسرار الزبون، بل یجب أن یترتب علیه ضرر الزبون.

قد یكون أدبیا، فالضرر المادي یكون بالخسارة المالیة والجسمیة والضرر قد یكون مادیا و   

 لذا مركزه الاجتماعيوحتى فه یمس شعور الزبون وعاطفته أو كرامته أو شر فأما الضرر الأدبي 

  3لیس وقت الإفشاء.الضرر الذي یلحق بالزبون لاحقا و یستوي أن یكون 

: ضرر التالیة شرط الضرر العناصر الثلاثة أن تتوافر في لقیام المسؤولیة العقدیةو   

ویقع عبء إثبات الضرر طبقا للقواعد العامة على مدى 4مؤكد، حال، مباشر أي شخصي.

  5الذي یرفع دعوى المسؤولیة. الضرر للدائن

 الرابطة السببیة: .ج 

المتضرر من الإفشاء أن یثبت الضرر الحاصل، و بمجرد الإتیان بالدلیل یجب على    

تقع المسؤولیة العقدیة على البنك، إذا وقع الضرر نتیجة خطأ الزبون نفسه أو نتیجة لقوة قاهرة 

                                         
  .114علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .314دریس باخویة، المرجع السابق، ص  -2
  .66أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  -3
  .76انظر: نجاة بوساحة، المرجع السابق، ص  - 4
  .66أحمد محمد بدوي، نفس المرجع، ص  - 5
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، إذ یقع على 1عقد إیجار الخزائن الحدیدیة فالقوة القاهرة تقطع رابطة السببیة ومثال ذلك: في

أن هذا لا یمنع البنك من  البنك تمكین الزبون المستأجر من الانتفاع بالخزانة في سریة تامة، إلاّ 

  2الاحتفاظ بمفتاح آخر لاستعماله في حالة الضرورة فقط كحدوث حریق أو فیضان.

 ثانیا: جزاء مخالفة الالتزام العقدي

 وفي حالة إخلال البنك بالمحافظة على أسرار الزبائن ود المصرفیة و نجد أنه في العق  

  أن یطلب: بعد أن رتب ذلك ضرراالبنك بالسریة إلى الغیر، و  خلالبعد 

  طلب التعویض: . أ

هنا یجب على الزبون الرجوع على البنك أو الموظف بالتعویض متضامنین أو على أي   

المخطئ بالتعویض  -ظفالرجوع على المو إذا رجع على البنك یمكن للأخیر و  أحد منهما

 3المدفوع للزبون.

نصت 10-05 من قانون المدني الجزائري  182وفي التشریع الجزائري بموجب المادة   

یمثل و  )إذا لم یكن التعویض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره:(على أنه 

  ن ربح.التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته م

كما یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض، أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن   

  بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه.

إن البنك كشخص معنوي یؤدي مهامه المصرفیة عن طریق أشخاص طبیعیة فالمشرع   

ون المتبوع مسؤولا ، نوهت على أن یك10-05 القانون المدني الجزائري 136في نص المادة 

ذلك في حالة تأدیة ، و متى كان واقعا منه الذي یحدثه تابعه بفعله الضارعن الضرر 

  .أو بسببها أو بمناسبتها 4وظیفته

                                         
  عقد یلتزم بمقتضاه البنك لقاء أجر بوضع صندوق أو خزانة تحت تصرف شخص یدعى المستأجر للانتفاع بها مدة معینة. -1
  قانون المدني الجزائري. 127انظر: المادة  - 2
  .67أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  - 3
  .49هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -4
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أن للمتبوع حق الرجوع على  :(فنصت على 10-05من قانون المدني الجزائري 137أما المادة 

  .)في حالة ارتكابه خطأ جسیما 1تابعه

تقدیر مسألة العلم بالمعلومات السریة الذي یتبع ممارسة مهامه أو أن ویرجع للقضاة   

البنك كما تتقادم دعوى التعویض في لت قائمة ما بین مرتكب الإفشاء و رابطة التبعیة تكون مازا

  2عاما من یوم وقوع الفعل الضار. 15المسؤولیة العقدیة بمرور 

  طلب الفسخ: . ب

ذلك نتیجة للإخلال بالثقة الموضوعة في و  مكن للزبون أن یطلب فسخ العقد،كما ی  

البنك، إن وصف العقود الملزمة لجانبین ینطبق على العقود المصرفیة خاصة عندما یتعلق 

الأمر بإیجار الخزائن الحدیدیة، وعلیه یجوز للطرف المتضرر أن یطلب فسخ العقد بعد إعذار 

 البنك.

ي كان علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك فإذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة الت  

  3جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض.

  الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة

ن التزام بعدم الإضرار المسؤولیة التقصیریة هي إخلال الشخص، بما فرضه القانون م  

  4ذلك استنادا للقواعد العامة.بالغیر، و 

عل أیا كان یرتكبه الشخص (كل فالمعدلة 10-05قانون المدني الجزائري 124المادة   

یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض)، وبتحلیلنا لهذه المادة نجد بخطئه و 

                                         
  .314، ص دریس باخویة، المرجع السابق - 1
  قانون المدني الجزائري. 133المادة  -2
  قانون المدني الجزائري. 122المادة  -3
  .50- 49محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع السابق، ص ص  -4
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في هذا المجال نظرا لارتباطه  1أن المشرع الجزائري اعتبر الخطأ التقصیري واجب الإثبات

  بالغیر على خلاف الخطأ التعاقدي.

  لیة التقصیریةأولا: أركان المسؤو 

  للمسؤولیة التقصیریة أركان ثلاثة كما هو الحال في المسؤولیة العقدیة.  

  الخطأ: .أ 

ن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو الإخلال بالتزام قانوني والذي یكون  الركن المادي: .1

التبصر حتى لا یضر یقظة و دائما التزام ببذل عنایة، وهو أن یصطنع الشخص في سلوكه ال

 2.بالغیر

 یةموجب للمسؤولیة هو مما یدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع التقدیر الیكون الخطأ 

یكون الخطأ مادیا یكون بالتعدي على الالتزام والانحراف عنه فیقام على مقیاس الرجل و 

 العادي فالموظف یكون مجردا من ظروفه الشخصیة.

في القانون الجزائري والفرنسي  أما بالنسبة للشروع في هذه الجریمة فإنه غیر معاقب علیه

والمصري، ذلك أن هذه الجریمة جنحة، ولا یعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص قانوني 

  3صریح.

النتیجة المترتبة ذه الجریمة صورة القصد الجنائي و یتخذ الركن المعنوي له الركن المعنوي: .2

هو ركن أساسي في أي جریمة  ، فالقصد الجنائي4على ذلك، أنه لا قیام لهذه الجریمة بدونه

وفقا للقواعد العامة لأن الأصل في الجرائم أن تكون عمدیة والاستثناء غیر عمدیة، إذ 

القصد الجنائي یتوفر أیا كان الباعث أو الدافع إلى الإفشاء وأن القاضي له حریة تقدیر 

 5وجود القصد أو انتفائه بناء على ما یطلع علیه من وقائع وظروف الدعوى.

                                         
  .314دریس باخویة، المرجع السابق، ص  -1
  .68أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  - 2
  .23-06قوبات الجزائري قانون الع 31أنظر: المادة  - 3
  .121محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع السابق، ص  -4
  .59مریم مهار، المرجع السابق، ص  - 5
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فیكون مفشي السر مدركا وممیزا، فإذا كان غیر ممیز تقع المسؤولیة على عاتق الأصیل 

مسؤول عن تصرفاته الشخصیة لما له من لغالب موظف البنك كامل الإدراك و لكن في ا

  1مؤهلات علمیة.

 الضرر: .ب 

ویكون الضرر مادیا أو أدبیا، فالأول یكون بالإخلال بمصلحة المضرور ذات قیمة   

أن یفشي البنك ببیان في الصحف عن أرصدة الزبون ویترتب عن ذلك إحجام البنوك مالیة، ك

والعبرة بالضرر المحقق وقت الحكم بالتعویض فلا عبرة بالضرر المستقبل ، الأخرى عن إقراضه

  2و المحتمل.

ته أو شرفه و قد أجمع القضاء ویكون الضرر أدبیا في كل ما یصیبه في شعوره و عاطف  

نة على من ادعى) أي یّ بتقول القاعدة (الو  ،اة الضرر الأدبي بالضرر الماديمساو الفقه على و 

الضرر واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ف لذامن لحقه ضررا یثبت هذا الضرر، 

  بما في ذلك كتابة أو البینة أو القرائن.

 الضرر الذي وقعبد من إثبات مدى ولا یكفي إقامة الدلیل على وقوع الضرر، بل لا  

وبیان عناصره، إلا إذا اقتصرت الدعوى على طلب التعویض مؤقت لتقریر مبدأ المسؤولیة 

 3تمهید لطلب التعویض الكامل.

حیث قام احد موظفي البنك بإعطاء ،قضي فیها بالتعویض  وفي إحدى القضایا التي

احب الحساب مع انه رصید حساب احد الزبائن إلى شخص طلبه منه تلیفونیا مدعیا انه هو ص

لم یكن هو،ولم یتأكد الموظف من شخصیة مخاطبه لذلك حكم على البنك بالتعویض للزبون 

لزم البنك بالتعویض باعتباره متبوعا  وإذاباعتبار أن البنك مسؤول عن فعل تابعه الموظف. 

  لزبون.ل الإفشاء وذلك بالتعویض الذي أداه البنك یرجع على الموظف الذي ارتكب أنكان له 

  

  

                                         
  .70، ص  السابقأحمد محمد بدوي، المرجع  -1
  .72، ص  نفسهالمرجع أحمد محمد بدوي،  -2
  .73، ص المرجع نفسه أحمد محمد بدوي،  -3
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 الرابطة السببیة: .ج 

 ر لشخص ووقوع خطأ من الآخر بللا یكفي في قیام المسؤولیة المدنیة حصول ضر   

بد من أن یكون الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسؤولیة فعلى لا

 هو:سباب الأجنبیة و المسؤول أن ینفي رابطة السببیة بأحد الأ

 الفجائي. القوة القاهرة و الحادث  

 .خطأ المضرور 

 .خطأ الغیر 

 ثانیا: جزاء مخالفة الالتزام القانوني

ت المسؤولیة وترتب إذا توافرت أركان المسؤولیة خطأ و ضرر و علاقة سببیة، تحقق  

وجب على مفشي السر تعویض الضرر الذي أحدثه بخطئه فإذا أثبت ذلك في علیها آثار، و 

، وذلك یكون 1للضرر برانك بتعویض الزبون تعویضا جاحق البنك ترتب على ذلك مسؤولیة الب

بدعوى المسؤولیة التقصیریة التي یقیمها الزبون على البنك أو على البنك والموظف معا على 

الأصل في التعویض أن یكون عینیا ولتعذر ذلك  أنّ  ا. علمأساس مسؤولیة المتبوع عن التابع

  لنقدي.لا یكون أمام القاضي إلا بالحكم بالتعویض ا

الذي علم المضرور بحدوث  سنوات من الیوم 3 كما أنه تسقط الدعوى بالتقادم بانقضاء  

سنة من یوم وقوع العمل  15الشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى بانقضاء الضرر و 

   غیر المشروع.
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  جریمة إفشاء السر البنكيفي  المطلب الثالث: المسؤولیة التأدیبیة

ة التأدیبیة في حالة مخالفة مقتضیات الوظیفة وضوابطها المحددة عن تقوم المسؤولی  

طریق التنظیم، أثناء قیام الموظف بوظائفه أو بمناسبة تأدیته لها سواء بفعل إیجابي كالقیام 

  1بعمل أو الامتناع عن عمل تقوم المسؤولیة التأدیبیة.

وكل شخص یشارك أو ن كل عضو في مجلس الإدارة، وكل محافظ حسابات اوبالتالي ف  

شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها وكل شخص 

یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة،علیه بالالتزام بالسر البنكي وإلا قامت 

  مسؤولیته التأدیبیة.

  الفرع الأول: تعریف المسؤولیة التأدیبیة

لجزائري المسؤولیة التأدیبیة لكنه استعمل عبارات متعددة للدلالة على لم یعرف المشرع ا  

  2العمومیة. ةمن قانون الوظیف 17- 16-15- 14ذلك في المواد 

ف بعض الفقه المسؤولیة التأدیبیة بأنها: "كل تصرف یصدر عن العامل أثناء وقد عرّ   

على أكمل وجه، وذلك متى أدائه لوظیفته ویؤثر فیها بصورة تحول دون قیام المرفق بنشاطه 

  3ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة".

فالجریمة التأدیبیة یرتكبها الموظف عندما یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین   

واللوائح، أو یسلك سلوكا ینطوي على الإهمال أو التقصیر في القیام بواجباته فهو یرتكب خطأ 

تأدیبه، فتقوم الجریمة التأدیبیة بمجرد وقوع الخطأ الوظیفي إداریا یسوغ لجهة الإدارة المختصة 

  4أو المهني وهو إفشاء الموظف للسر البنكي.
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كما تعتبر المسؤولیة التأدیبیة دعامة للحمایة القانونیة للسر، بما قد یوقع من جزاء   

رتكاب الخطأ تأدیبي على الأمین بالسر فلا یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة أن یتعمد الموظف ا

فإفشاءه السر بل إن مجرد الإهمال أو التقصیر في المحافظة على السر باعتباره تصرفا من 

  شأنه المساس بشرف المهنة وإهدار الثقة یعتبر مبرر القیام هذه المسؤولیة.

  لجریمة إفشاء السر البنكي الفرع الثاني: أركان المسؤولیة التأدیبیة

  أولا: الركن المادي

لركن المادي للمسؤولیة التأدیبیة، في ذلك الفعل الذي یأتیه الموظف والذي یتمثل ا  

ة یمیخالف به واجباته، والذي یرتب آثارا فعلیة في المجتمع الوظیفي، ویتمثل الركن المادي لجر 

ارسة وظیفته أو أثناء مم 1إفشاء السر البنكي في قیام الموظف بالبنك بإفشاء وقائع سریة

د إلى غایة خروجه من الحیاة العملیة في البنوك و یبقى ملتزما بكتمان تمبمناسبتها، كما ت

  الأسرار.

دت الأنظمة الداخلیة هذا الخطأ مع تصنیفاته و في هذا المجال نجد النظام وقد حدّ   

  نصت على وجود ثلاث أصناف من الأخطاء المهنیة. 45الداخلي لبنك الجزائر بموجب المادة 

أو محاولة الإفشاء من قبل عون البنك من ضمن الأخطاء من وقد صنف فعل الإفشاء   

  2الرتبة الثالثة، وهذا ما یبین مدى صرامة هذا الالتزام من قبل الإدارة المصرفیة.

  ثانیا: الركن المعنوي

تقع المسؤولیة التأدیبیة على عاتق موظف البنك بغض النظر إذا كان خطأ عمدیا أو   

والإهمال فالموظف الذي  یة غالبا ما تكون نتیجة عدم الحذرغیر عمدي، والأخطاء غیر العمد

یترك سهوا وثائق على مكتبه، ویطلع الغیر علیها یعد مخطئا بإهماله في المحافظة على السر 

  3فیتعرض للمسؤولیة التأدیبیة.
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لكن یؤخذ بعین الاعتبار بمعیار النیة الحسنة من عدمها في تقدیر درجة الخطورة الخطأ   

أن هناك أسباب إعفاء تلقى بموجبها طابع الخطأ لإفشاء إلى  إلا أنه یجدر الإشارة المرتكب

 السر من قبل العون كما في حالة القوة القاهرة أو تنفیذ أوامر المسؤول الأعلى تدریجیا

  1یوقع علیه العقاب.و وباجتماع هذه العناصر تترتب المسؤولیة التأدیبیة، 

  بیة لجریمة إفشاء السر البنكيالفرع الثالث: الجزاءات التأدی

غالبا ما یضمن المشرع الجزاءات التأدیبیة في قانون یعطي سلطة تطبیقها إلى هیئة   

  مختصة، وأحیانا یتركها للنظام الداخلي للتنظیم الخاص بتمثیل المهنة المصرفیة.

  أولا: عقوبات تأدیبیة تطبقها اللجنة المصرفیة

كلف اللجنة المصرفیة ت أنّ  على 11 - 03 و القرضمن قانون النقد  105تنص المادة   

لها و یة والتنظیمیة المطبقة علیها،المؤسسات المالیة للأحكام التشریعبمراقبة مدى احترام البنوك و 

  2الإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها.و  الإیضاحاتو بهذا الشأن أن تطلب جمیع المعلومات 

بنك الجزائر مكلف  :(تنص على أن 11-03 القرضمن قانون النقد و  108فالمادة   

بتنظیم هذه المهمة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه، وبعد التثبت من الوقائع المدلى بها أمامها 

  *.)ة الفاعل باعتبارها سلطة تأدیبیة مكلفة بتوقیع الجزاءنتعاقب اللج

 القرضو  قانون النقد 114ررة في المادة فتطبق اللجنة إحدى العقوبات التأدیبیة المق  

  وهي: 03-113

 .الإنذار  

 .التوبیخ  

 .المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط  

 .التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه 

 و إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أ

 عدم تعیینه.
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  إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو

 عدم تعیینه.

 .سحب الاعتماد 

لمذكورة أعلاه زیادة على ذلك یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات ا و

للرأسمال الأدنى الذي لزم البنك أو إما إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر و 

 1المؤسسة المالیة بتوفیره، وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة.

من النظام الداخلي لبنك الجزائر على أن العقوبات من الدرجة الثالثة هي:  49قضت المادة   

  القهقرة في الرتبة، الطرد بدون تعویض أو إشعار مسبق.

 تفرض على الشخص الطبیعي فقط بل تطال البنك كشخص والعقوبات التأدیبیة لا  

معنوي، حیث تختص اللجنة المصرفیة دون سواها بتسلیط العقوبة على البنوك والمؤسسات 

  3، كما أن العقوبات تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة.2المالیة

تبلغ البنك بالوقائع المنسوبة إلیه  ث اللجنة المصرفیة في العقوبة المقررة، فإنهابوعندما ت  

الذي یجب علیه أن یرسل یة أو ترسلها إلى ممثله الشرعي و عن طریق وثیقة غیر قضائ

، وبعد انتهاء الأجل الإرسالأیام من تاریخ استلام  8أجل  ملاحظاته إلى رئیس اللجنة في

  4یمكن أن یستعین بوكیل.ل الشرعي للبنك للاستماع إلیه، و یستدعى الممث

 بإتباعتكون محل طعن وذلك  ةهذه القرارات القضائیة التي تصدرها اللجنة المصرفی  

فیجب أن 11-03من قانون النقد والقرض  107طرق الطعن الإداري أمام مجلس الدولة المادة 

  یوما تحت طائلة رفضه شكلا من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة. 11 یقدم الطعن خلال
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إفشاء أو محاولة إفشاء  أنّ  03-106الوظیفة العمومیةنون من قا 180وتعتبر المادة    

   163/3الأسرار المهنیة خطأ من الدرجة الثالثة یعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في المادة 

  التالیة:المتعلق بقانون العقوبات  23 -06من قانون 

  أیام. 8إلى  4التوقیف عن العمل من 

 .التنزیل من درجة إلى درجتین 

 ل الإجباري.النق  

  .ABEFثانیا: العقوبات التي تقترحها الجمعیة المهنیة للمصارف و المؤسسات المالیة 

تؤسس جمعیة مصرفیین الجزائر من طرف بنك الجزائر و یوافق على قانونها الأساسي   

المؤسسات المالیة العاملة في تلزم جمیع البنوك و أو أي تعدیل بشأنه مجلس النقد والقرض، و 

  بالانضمام إلیها. الجزائر

ففي إطار العقوبات التأدیبیة یمكن للجمعیة أن تقترح على محافظ بنك الجزائر أو على   

اللجنة المصرفیة إنزال عقوبات ضد عضو أو أكثر، حیث أن الجمعیة لا تتمتع بسلطة لتوقیعه 

  2العقوبة.

  ثالثا: العقوبات التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالیة

كذا سر البنكي في أنظمتها الداخلیة و قدم المصارف بالنص على الالتزام بالغالبا ما ت  

  3عقود العمل التي تبرمها مع مستخدمیها.

لتزامات في الجزائر فإن الأنظمة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة هي التي تحدد الاو   

  ة في حالة مخالفتها.العقوبات التأدیبیین علیهم التقید بها و الذالتي تقع على مستخدمیها و 
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  إفشاء السر البنكي جریمة  منالمبحث الثاني: حالات الإعفاء 

زبون في أن تبقى معاملاته سریة إذا كان السر البنكي مقررا أصلا لحمایة مصلحة ال  

هي القاعدة العامة، فإن الالتزام به لیس مطلقا لأن لكل قاعدة استثناء، لذلك یجوز الخروج و 

  1سبب مشروع.عنه كلما توافر 

السلطات التي یحتج أمامها 11-03القرض من قانون النقد و  117المادة  تدحدّ حیث   

  بالسر البنكي كالتالي:

 .السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنك و المؤسسات المالیة 

 .السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي 

 بلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة لاسیما في إطار السلطات العمومیة الملزمة بت

 تمویل الإرهاب.محاربة الرشوة و تبییض الأموال و 

 .اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة 

الخاصة (المطلب  لمصلحةالمقررة لحالات الإعفاء إلى سنتطرق في هذا المبحث   

  ).الثانيالعامة (المطلب  للمصلحةالمقررة فاء لحالات الإع)، ثم نتعرض الأول
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  المقررة للمصلحة الخاصة الإعفاءحالات : الأولالمطلب 

من بین الاعتبارات التي یقوم علیها السر البنكي حمایة المصلحة الخاصة للزبون و حقه   

سریة هذه في سریة معاملاته المالیة، ومراعاة لهذه المصلحة أجازت بعض التشریعات إفشاء 

المعاملة انطلاقا من فكرة حریة الزبون في التنازل عن حقه في السریة، وسنتناول في هذا 

لى رضا الزبون ثم نحدد بعد ذلك الأشخاص الذین لا المطلب حالة إفشاء السر البنكي بناء ع

  .یحتج علیهم بهذا السر، و نتعرض في الأخیر إلى حالة إفشاء السر البنكي لمصلحة البنك 

  الفرع الأول: الإفشاء لمصلحة الزبون

هو الذي یملك أن یفشیه بإرادته و لذلك فمن باب أولى أنه إن الزبون هو سید سره و   

صدر الإذن منه للبنك بجواز  اء هذا السر فمن هنا رضا الزبون یملك أن یصرح للغیر بإفش

  1الإدلاء بأي معلومات عنه یرفع عن البنك التزامه بالسریة البنكیة.

و حتى یصبح رضا الزبون بالإفشاء معتدا به و سبب مشروع للإباحة یجب أن یتوافر   

  في هذا الرضا عدة شروط.

  أولا: شكل رضا الزبون

لا یشترط شكل خاص في الرضا المبیح لإفشاء السر فقد یكون كتابة أو شفاهة، كما    

عین للتعبیر عن الإرادة، شكل م هذا ناتج عن عدم اشتراط المشرع، و 2قد یكون صریحا أو ضمنا

یكون الرضا صریحا إذا كان لا یحمل أي شكل في دلالته على العمیل كأن یصدر منه في و 

شكل مكتوب، و یرى بعض الفقه بأنه لا مانع من أن یتم النص على هذا الرضا كشرط أساسي 

لرسائل وفقا لبعض الفقه الفاكس وا يفي العقد الذي یجمعهما كما یدخل ضمن الإذن الكتاب

الوسائل العادیة متى اقترنت بتوقیع الزبون المطابق رونیة مثل: البرید الالكتروني، و الالكت

  للنموذج المودع لدى البنك لأن لها أصل مكتوب.
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  ثانیا: شروط رضا الزبون

  :و تتمثل فیما یلي  

 صدور الرضا من الزبون نفسه: .1

یملك الحق في إعطائه أي الزبون حتى ینتج الرضا أثره القانوني یجب أن یصدر ممن   

الأسرار تتعلق بشخصه لذلك لا عبرة بالرضا جمیع المعاملات المصرفیة باسمه و التي تكون 

معاملاته لمن یطلب للبنك لإفشاء كل أسرار  االصادر من غیره، فیمكن للزبون أن یقدم إذنا عام

القاضي أو قاضي التحقیق  ، كما یمكن رفع السریة أمام1یكون هذا الإذن العام صحیحاذلك و 

  2ن خطیا في محضر.أو أمام رئیس دائرة التنفیذ و في هذه الحالة یدوّ 

أما في قانون العقوبات الجزائري فلم ینص المشرع على وجوب رضا الزبون فكل ما جاء   

ددها هو جواز الإفشاء في الحالات التي یح 23-06 من قانون العقوبات 301في نص المادة 

  لم یتطرق لحالة رضا صاحب السر بالإفشاء.صرح فیها بذلك و القانون وی

 أن یكون الرضا صحیحا و صادرا ممن یملك إصداره قانونا: .2

له وحده إعفاء البنك من التزامه بحفظ السر فیجوز له الزبون هو صاحب السر و  إنّ   

  3إعطاء الإذن برفع السریة في كل مرة یرى فیها منفعة أو ضرورة.

ن الرضا صادرا عن الزبون وهو مدرك لأقواله  أفعاله وما یترتب علیها أن یكو فیشترط   

 ذلك بإرادة سلیمة حرة فلا مجال للإكراه أو التهدید.من آثار و 

 أن یكون الرضا قائما وقت الإفشاء: .3

یشترط أن یكون رضا الزبون سابقا على وقوع الإفشاء أو على الأقل ملازما له كي ینتج   

اء، أما إذا صدر بعد إفشاء السر فلا أثر له على قیام مسؤولیة البنك أثره في إباحة الإفش

 و الصفح. 1الجنائیة، فهو یعتبر من قبیل التسامح
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  ثالثا: آثار توافر الرضا بالإفشاء

إذا صدر الرضا بإفشاء السر من طرف الزبون مستوفیا الشروط السابق ذكرها، هل   

 .وما هي حدوده؟یكون البنك ملزما بالإفشاء أو أنه جوازي 

 مدى التزام البنك بالإفشاء بناء على رضا الزبون: .1

، 2یرى جانب من الفقه بأن رضا الزبون بالإفشاء یجیز للأمین على السرد الإفشاء به  

انتقد هذا الرأي حیث یرون صلحة صاحب السر و دون أن یلزمه بذلك فلأمین السر أن یقدر م

ة فقالوا إذا رضي الزبون بإفشاء السر یترتب أن صاحب السر هو من یقدر مصلحته الخاص

  علیه بالضرورة التزام الأمین بالسر بالإفشاء لأن صاحب السر هو من تنازل عنه.

 حدود الإفشاء: .2

إن رضا الزبون بالإفشاء لیس مطلقا من حیث آثاره فهو نسبي، حیث یتقید البنك في   

علیه ألا یفشي إلا المعلومات أو من ثمة یجب بحدود الرضا الصادر عن الزبون، و الإفشاء 

  3الوقائع التي طلب الزبون الإقصاء بها.

ورضاه والتي ذكرها د. محیى الدین بالإفضاء الزبون  إذنحول  أثیرتومن القضایا التي 

،حیث سحبت المدعیة شیكا على البنك بإنجلترا علم الدین:قضیة سندرلاند ضد بنك باركلیز

، لكن البنك رفض صرف الشیك لعدم وجود رصید  صل ملابسهاالذي یف المذكور لصالح الترزي

د الشیك فنصحها بالاتصال فشكت السیدة إلى زوجها الدكتور سندرلاند أن البنك أعا

وأثناء المحادثة التلیفونیة تدخل الزوج لیضیف احتجاجه وتخلت الزوجة عن التلیفون بالبنك،

التي قیدت في حساب زوجته كانت  لیتحدث فأفضى إلیه مدیر البنك بان معظم الشیكات

السیدة سندرلاند أن هذا خرق لواجب  فاعتبرتمسحوبة لصالح وكلاء مراهنات سباق الخیل.  

البنك في المحافظة على سریة تصرفاتها، ودفع البنك الدعوى بان المحادثة مع الزوج تفرعت 

  مع الزوجة.عن محادثته 
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أخرى لم یطلب الزبون إفشاءها قامت  أفشى وقائعذه الحدود و فإذا تجاوز البنك ه  

  مسؤولیته المدنیة و الجنائیة.

لشخص أو الجهة التي رضي الزبون لكذلك یجب على البنك عدم إفشاء السر إلا   

 إلا قامت مسؤولیته هنا أیضا.جوز له الإفشاء لزوجته أو ابنه و بالإفشاء بها فلا ی

  مواجهتهم الأشخاص الذین لا یحتج بالسر البنكي في  : رابعا

  ممثلو الزبون و ورثته  - 

على البنك الاحتجاج بالسر في مواجهة أي شخص یطلب معلومات تتعلق بزبونه إلا أن   

هذه القاعدة تتخللها استثناءات تتعلق بأشخاص، لهم الحق في الحصول على المعلومات 

لفون شخص شخص الزبون أو لأنهم یخعن المشمولة بالسریة، إما لكونهم یمثلون أو ینوبون 

 الزبون بعد وفاته.

  :ممثلو الزبون .أ

ذلك بموجب إتفاق خاص بینهما (الوكیل یر أموال الزبون شخص من الغیر، و فقد ید  

قد یكون الزبون اعتباریا یتولى إدارته ضى القانون (النائب القانوني)، و الاتفاقي) أو بمقت

  1أشخاص طبیعیون یعملون باسمه و لحسابه.

 .قيالوكیل الاتفا - 1

كثیرا ما یعهد الزبون بإدارة أمواله إلى وكیله، فیكون لهذا الأخیر حق الاطلاع على   

قد تخول هذه الوكالة للوكیل في حدود الوكالة الممنوحة له، و  حسابات موكله و التصرف فیها

یتعین على البنك قبل معلومات المتعلقة بحساب موكله، و حق الإذن للغیر بالاطلاع على ال

لمعلومات للوكیل التحقق من السلطات الممنوحة له، فقد تكون الوكالة الممنوحة إعطاء ا

  2.مقتصرة على حساب معینه دون الحسابات الأخرى

أما بشأن المراسلات المتعلقة بالحساب فإنه یتعین على البنك توجیهها للزبون نفسه،   

یما یخص تسلیم نسخ عن الشیكات أو أوامر فوجه لوكیله إلا بموجب إذن منه، و فهي لا ت
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غالبا ما تتضمن الوكالة سلم للوكیل إلا موافقة الزبون، و بالدفع ممضى علیها من الزبون فلا ت

  مثل هذه الموافقة.كما لا یمتد إلى العملیات المنجزة بعد انتهاء الوكالة أو فسخها.

لحسابات موكله للغیر یجب أن إن الوكیل الذي یعتد بالإذن الصادر منه لإفشاء سریة ا  

من  547، فالوكالة العامة لا تكفي في هذه الحالة حیث تنص المادة 1یكون وكیلا خاصا

مال الإدارة لاسیما في البیع، لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أع(القانون المدني: 

  الإقرار...).والصلح، و  التبرع،والرهن، و 

 النائب القانوني: - 2

القانون هو من أعطى  ، أي أنّ  2به الشخص الذي یمثل صاحب الحساب قانونایقصد و   

لهذا الشخص الصفة القانونیة لمباشرة أعمال الغیر إما لصغر سنه أو لعاهة عقلیة أو وجود 

  عجز...الخ، و النائب القانوني قد یكون:

 الجد عن الابن القاصر.-الولي الطبیعي كالأب 

 دارة أموال القاصر.الوصي المعین من المحكمة لإ 

 .المقدم على المحجور علیه الذي تعینه المحكمة لإدارة أمواله 

 .المساعد القضائي إذا كان صاحب الحساب عاجز جسدیا 

 .المقدم عن الغائب الذي تعینه المحكمة إذا مضي على غیبته أكثر من سنة 

  حسابا بنكیا، فیجب له أن یفتح له ب إدارة أموال ابنه القاصر و یتولى الأ الوصي:الولي و

قد یكون القائم على أموال موال القاصر تصرف الرجل الحریص و على الولي التصرف بأ

القاصر وصیا، تعینه المحكمة، و تكون له نفس سلطة الولي في التصرف، لكنه یتعین 

 98إلى  92(المواد  3علیه أن یقدم تقریرا عن إدارته لأموال القاصر عند انتهاء مهامه

 سرة الجزائري).قانون الأ

 :ه عته أو النائب القانوني الذي تعینه المحكمة على الشخص البالغ الذي لحقهو  المقدم

 یقوم المقدم مقام الوصي.جنون أو سفه أو غفلة، و 
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وقه فیتولى المقدم إدارة أموال المحجور علیه الذي عوقب بحرمانه من ممارسة حق

ى حسابات الزبون الاطلاع عل ذلك بموجب حكم قضائي ویكون له حقالمالیة، و 

 الحصول على المعلومات الضروریة لتأدیة المهام الموكلة إلیه.المحجور علیه، و 

 :هو النائب الذي تعینه المحكمة في حالة الشخص الذي یعاني من  المساعد القضائي

عاهتین كالأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم مما یتعذر معه التعبیر عن 

دته بسبب تلك العاهة، فیتولى المساعد معاونته في التصرفات التي تقتضیها مصلحته إرا

 .10-05 من القانون المدني الجزائري 80وهذا ما نصت علیه المادة 

  هو النائب الذي تعینه المحكمة لیتولى إدارة أموال المفقود  :1المفقودالمقدم عن الغائب و

ئب الذي منعته الظروف القاهرة من الرجوع إلى الذي لا تعرف حیاته من موته، أو الغا

إدارة مصالح محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه لمدة سنة، ففي هذه الحالة یتولى المقدم 

من حق عاملات التي لدیهما عند البنك، و على رأسها الحسابات والمالغائب أو المفقود و 

 ات.المقدم الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بهذه الحساب

 الممثلون القانونیون للشخص المعنوي: -3

لا یحتج بالسر المهني المصرفي في مواجهة الممثلین القانونیین للشخص المعنوي   

لمعنوي الذي یتعین على البنك اطلاعهم على المعلومات المتعلقة بالشخص ا، و *الشركة

التجاریة، ففي شركة  یمثلونه، فیختلف الممثل القانوني باختلاف الشخص المعنوي في الشركة

- 05 قانون التجاري الجزائري 577-  576ذات المسؤولیة المحدودة یمثلها مدیرها المادتین 

 638بالنسبة لشركة المساهمة یمثلها رئیس مجلس الإدارة أو المدیرون العامون المادتین و  .02

كاء أو مدیر أو ، أما شركة التضامن فیمثلها كافة الشر 02-05قانون التجاري الجزائري 641و 

أما بالنسبة للشركات  02-05من القانون التجاري الجزائري 554و  553أكثر المادتین 

  المدنیة فیمثلها مدیرها.
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تعرف الشركة بأنها عقد متبادل بمقتضاه یشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن یقتسموا ما ینتج عنه من  *

  الربح.
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إن حق اطلاع الممثل القانوني على حسابات الشركة لا یعني حقه في منح الإذن للبنك   

لمالیة في شهادة تسجیل في إفشاء أسرار الشخص المعنوي للغیر إلا إذا كان مفوضا بالأمور ا

 1الشركة.

  :الورثة-ب

في حالة وفاة الزبون، تصدر موافقة خطیة بالاطلاع من أحد ورثته لكي یتحلل البنك من   

وارث مهما كان نصیبه من المیراث، أن ال، و یستطیع 2التزاماته بسریة حسابات الزبون المتوفي

 الورثة الآخرین. ، بإفشاء أسرار المتوفي بالرغم من معارضة3یأذن خطیا

 الزوجة و الأولاد: - 

تأخذ الشریعة الإسلامیة بمبدأ انفصال الذمة المالیة للزوجین، لذلك لیس للزوج أو زوجة   

في حال عدم حصولهم على إذن منه لاطلاع على أسرار الطرف الآخر، و الزبون أن تطلب ا

ته، لكن یتعین على هذا في حال حیا 4یحق للبنك أن یرفض اطلاعهم على البیانات السریة

لا یمكن الاحتجاج بالسر في المالي، و البنك فور علمه بوفاة زبونه إخطار ورثته بمركزه 

هم میحلون محله، و یمكنهم طلب المعلومات باستهم لأنهم یكملون شخصیة مورثهم و مواجه

  5جمیعا أو بإمكان أحدهم تقدیم الطلب باسمه الشخصي فقط.

 :الموصى لهم و أصحاب الهبة - 

یمكنهم فقط طلب المعلومات المتعلقة طلاع على أسرار الزبون المتوفي، و لهم حق الا  

الموثق المكلف بتحریر العائدة لهم یوم وفاة الزبون، و  بحالة الأموال موضوع الوصیة أو الهبة

  عملیة انتقال الحقوق یمكنه الحصول على المعلومات الضروریة من البنك.

  

                                         
  .83محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع السابق، ص  - 1
مناع سعد العجمي، حدود التزام البنك بالسریة المصرفیة و الآثار القانونیة المترتبة عند الكشف عنها، دراسة مقارنة، مذكرة  - 2

  .ص2010لنیل درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
  .115نصر شومان، المرجع السابق، ص  -3
  .162مریم الحاسي، المرجع السابق، ص  - 4
  .99مریم مهار، المرجع السابق، ص  -5
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  لحة البنكالفرع الثاني: الإفشاء لمص

التزام البنك بالسر البنكي لا یعني أن یضحي البنك بمصالحه المشروعة من أجل  إنّ   

مصالح الزبون، فإذا نشأ نزاع قضائي بینه و بین الزبون أو الغیر بشأن العلمیات المصرفیة أنه 

 1یخول للبنك أن یكشف عن هذه السریة في نطاق هذا الحساب الذي یثار بشأنه النزاع.ف

  : وجود نزاع بین البنك و الزبونأولا

، حیث یطلب 2البنكي رسلفي حالة وجود نزاع بین البنك و الزبون یعفى من الالتزام با  

منه تقدیم الوثائق  والمعلومات المتعلقة بعلاقات الأعمال التي تربطهما ففي هذه الحالة یحصل 

أن  اقضاءفمن المقرر فقها و نك، ، لكن إذا لم یمنح الزبون الإذن للب3الإفشاء بإذن من الزبون

ذلك بكل الوسائل ي حال تعارضها مع مصالح زبونه، و البنك یملك حق الدفاع عن مصالحه ف

الشرعیة بما فیها رفع دعوى ضد الزبون أمام القضاء فإذا لم یصل النزاع إلى مرحلة عرضه 

اللجوء إلى حل النزاع  على الهیئات القضائیة لا یعتبر مبررا لإفشاء البنك أسرار زبونه، لكن

 ضبطرق ودیة یبقى الحل الأفضل لتفادي إفشاء أسرار الزبون فیمكنهما اللجوء إلى التحكیم لف

النطق بالأحكام لكن قلیلا ما یلجأ إلى التحكیم في النزاع وهذا نظرا لعلانیة الجلسات و 

  المنازعات العادیة.

البنكي بمناسبة نزاع قضائي بینهما یقوم بكشف السر  أن هوبنك التقید بقیدین و فعلى ال  

حیث یجب أن تتعلق البیانات أو المعلومات التي یدلي بها البنك أو یكشفها للمحكمة 

دون زیادة أو إفراط في الإدلاء  ذلكبالمعاملات التي یثور بشأنها النزاع القائم بینهما، و 

  ملات زبائن آخرین.في دفاعه إلى حسابات أو معا قدون التطر  4بالمعلومات أو البیانات

  ثانیا: وجود نزاع بین البنك و الغیر

ر المسألة غی إذا كانت المصلحة الخاصة للبنك هي ما تدفعه لإفشاء أسرار زبونه، فإنّ   

یطالب بمعلومات تتعلق بعلاقات البنك مع الزبون، فانقسم مبررة إذا كان خصمه من الغیر و 

  الفقه بین مؤید و معارض.

                                         
  .114أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص  - 1
  .44هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -2
  .102، ص السابقالمرجع مریم مهار،  - 3
  .115أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص - 4



  السر البنكي بین المسؤولیة والإعفاء ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني الالفصل 

 

 

66 

 أماسرار الزبون في نزاع لیس طرفا فیه  : یرفضون فكرة إفشاء أالرأي المعارضي ف  

الرأي المؤید، یرى أنه لا فرق بین ما إذا كان الزبون أو الغیر طرفا في النزاع فالبنك هو بصدد 

  دعم مركزه و إثبات حقه.

طرف تدخل في نزاع قضائي بین زبونها و البنوك كثیرا ما ت الحقیقة في الواقع العملي أنّ و   

، حیث تسعى البنوك لحمایة مصالحها 1الث بسبب احتفاظها بأصول تكون موضوعا للنزاعث

  الخاصة.

  الفرع الثالث: الإفشاء لمصلحة الغیر

لو كان دائنا للزبون الحصول على أیة معلومات تتعلق لا یسمح للغیر كقاعدة عامة و   

ن التزاماته تجاه دائنیه، بل بحساباته لدى البنك، لكن المشرع لم یترك الزبون المدین لیفلت م

أتاح لهؤلاء مجموعة من الإجراءات تمكنهم من استیفاء حقوقهم دون أن یحتج البنك بالسر 

  البنكي في مواجهتهم.

  أولا: الحجز على حسابات الزبون لدى البنك

ائن الحق في حجز أمواله المدین جمیع أموال المدین ضامنة لوفاء دیونه، و للد إنّ   

لیها سواء كانت في یده أو في ید الغیر، فإذا استصدر الدائن أمرا بالحجز على التنفیذ عو 

حسابات الزبون لدى البنك توجب على هذا الأخیر الاستجابة لأمر القضاء أو الإفضاء 

لا یمكنه الاحتجاج بالسر البنكي في هذه علیها و  زوجودة لدیه لتوقیع الحجبحسابات الزبون الم

  الحالة.

فیها  داستصدار أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجبن الحاجز یقوم الدائ  

كان له أن یطلب الحجز التنفیذي على ، و 2الأموال إذا كان الدائن الحاجز یملك سندا تنفیذیا

كانت له مسوغات ظاهرة تنفیذیا و حسابات مدینه الموجودة لدى البنك أما إذا كان لا یملك سندا 

أن یرفع دعوى تثبیت حسابات مدینه لدى البنك و التحفظي على جاز له أن یطلب الحجز 

الحجز وفقا للإجراءات والآجال المنصوص علیها قانونا و یتولى المحضر القضائي تبلیغه إلى 

  الممثل القانون للبنك.

                                         
  .95محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المرجع السابق، ص  -1
  .106م مهار، المرجع السابق، ص مری - 2
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فیقوم البنك المحجوز لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا بمقدار المبلغ المالي الموجود عنده،   

أیام  8تصریح إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ویسلم هذا ال

  مرفقا بالمستندات المؤیدة له.

بعد توقیع الحجز على حسابات الزبون لدى البنك یمنع البنك الوفاء من المبالغ   

  المحجوزة للزبون من تاریخ توقیع الحجز.

  ثانیا: حالة إفلاس الزبون

ئنین الممثلین بون تنتقل حقوقه في إدارة أمواله إلى مجموعة الدابمجرد إعلان إفلاس الز   

منها الأموال التي تكون له عند البنك مما یترتب على البنك بهذه الحالة بوكیل التفلیسة، و 

العملیات التي تمس حسابه والأموال المودعة ن و اطلاع وكیل التفلیسة على حقیقة علاقات الزبو 

  1لدیه.

أن یستعلم لدى البنك له یزول في مواجهة وكیل التفلیسة، و لسر البنكي فالالتزام بحفظ ا  

  2أموال الزبون المفلس الموجودة بین یده.و عن موجودات 

  : حالات الإعفاء المقررة للمصلحة العامة اني المطلب الث

تلتزم التشریعات التي تبنت مبدأ السر البنكي البنوك بالإفضاء عن بعض الأسرار تحقیقا   

لحة العامة التي تسمو على مصلحة صاحب السر ،فالالتزام بالكتمان الذي تقرر تحقیقا للمص

،لهذا  الإفشاءللمصلحة الخاصة یجب التنازل عنه إذا كانت هناك مصلحة اجتماعیة تقتضي 

سنتناول مدى الاحتجاج بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائیة ،وبعض السلطات المالیة 

  .الأخیر لحجیة السر البنكي أمام بعض الهیئات الرقابیة  والإداریة لنتطرق في

  

  

  

                                         
  .43هیام الجرد، المرجع السابق، ص  -1
  .111مریم مهار، المرجع السابق، ص  -2
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  أمام السلطات القضائیة  البنكيالفرع الأول : السر 

وتحقیق العدالة التي تقتضي اكتشاف الحقیقة  یعمل الجهاز القضائي على تطبیق القانون

ة لمعاقبة عن الأفعال غیر المشروع الاستقصاءالعمل القضائي عملیات البحث و  بحیث یشمل 

  مرتكبیها ،سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجزائي .

  أولا: السر البنكي أمام القضاء المدني . 

 اختلفت تشریعات الدول في إمكانیة رفع السر البنكي أمام القضاء المدني بینما یتجه 

غلب الالتزام منها إلى إلزام البنك الذي استدعي لأداء الشهادة أمام القاضي المدني فالبعض 

جمیع التشریعات أجازت للبنك التحلل من  أنّ  بالكتمان على واجب الوصول إلى الحقیقة ،إلاّ 

واجب الالتزام بالسر البنكي في حالة إجراء الحجز على أموال الزبون المودعة لدى البنك وفاء 

   1.لدیونه

 أداء البنك الشهادة أمام القضاء المدني : . أ

أو سمعه بنفسه من  هآر عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما یقصد بالشهادة التعبیر 

معلومات عن الغیر مطابقة لحقیقة الواقع التي یشهد علیها في مجلس القضاء بعد أداء الیمین 

  .2ممن تقبل شهادتهم 

بالسر البنكي أمام القضاء  الاحتجاجالبنك  إمكانیةلقد اختلفت مواقف التشریعات حول 

یعات المؤیدة لإفشاء السر البنكي أمام قضاء  التشریع السویسري أجاز ومن التشر ،المدني 

إفشاء البنك 1947-12- 04قانون الإجراءات المدنیة السویسري الفیدرالي الصادر في 

وفي  للمعلومات التي اكتشفها خلال مهنته بطلب مسبب من القاضي المدني في الجلسة ،

مام القضاء ،ویعاقب على رفض الإدلاء بها إذا الشهادة الشفویة أ قرالتشریع الإنجلیزي ت

التشریع الأردني قام بتحدید فئات خاضعة لحفظ السر من أداء الشهادة أمام و استدعي لذلك ،

  3القضاء ولكن هذا الحظر لم یشمل المصارف .

                                         
  .172مریم الحاسي ، المرجع السابق ،ص -1
  .172مریم الحاسي، نفس المرجع ،ص  -1
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الرافضة لإفشاء السر البنكي أو المهني لأي سبب أمام  ومن التشریعات المعارضة أو

ملاحقة البنك الذي أفشى بمعلومات  إمكانیةجد التشریع الهولندي اتجه إلى ن القضاء المدني

الأسرار الخاصة بالزبائن  إفشاءالتشریع اللبناني أكد ضرورة منع البنك من و مالیة تضر بزبونه ،

  لأي شخص أو سلطة .

ظ على سر المهنة االتشریع الفرنسي فقضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الحففي  أما 

المعلومات السریة  إفشاءبر سببا لعدم أهلیة الشاهد لأداء الشهادة أمام القضاء ،بهذا یرفض یعت

المدني والتجاري دون موافقته ،أما التشریع المصري أكد أنه یمكن إفشاء القضاء  أمامللزبون 

  الأسرار من أصحاب المهن واستثنى موظفو البنك ولو استدعوا لأداء الشهادة أمام القضاء.

 117قف المشرع الجزائري كان واضحا من خلال نص المادة مو  ا في الجزائر فإنّ أم

حیث منعت البنك من الاحتجاج بالسر في مواجهة السلطات ،11-03من قانون النقد والقرض 

الشهادة  إدلاءجزائي وبمفهوم المخالفة یجوز للبنك رفض  إجراء إطارالقضائیة التي تعمل في 

  في حالة حجز مال المدین لدى الغیر . إلاّ  القضاء المدني مأما

  حجز مال المدین لدى الغیر:  .ب

، وللدائن الحق في 1المدین ضامنة للوفاء بدیونه أن جمیع أموالبالقاعدة العامة تقضي  

ویسمى ذلك بحجز  آخرفي ید شخص  أووالتنفیذ علیها سواء كانت في یده  مدینه أموالحجز 

المدین یملك  أنّ  إلى توصل بناءا على التحریات التي قام بها  وإذا.2ل المدین لدى الغیرام

من  ذمتهبالتقریر بما في  الأخیریكلف هذا  أنكالبنك ،یستطیع  آخرلدى شخص منقولات 

  .منقولات ودیون

حجز مال المدین لدى الغیر یوقع بسند تنفیذي لتبریر الحجز  والتقریر  أنّ ومن المعلوم  

  .3یسمح بهذا التقریر من المحكمة أمر في الذمة دون اشتراط بما

                                         
-75المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو20المؤرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري  1/فقرة  188أنظر المادة  - 1

  . .44المتضمن قانون المدني، ج ر، عدد 58
.یعرف حجز مال المدین لدى الغیر بأنه الحجز الذي  97المرجع السابق ،ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، - 2

  ون لمدینه من حقوق نقدیة أو منقولات مادیة لدى الغیر بغرض حبسها عن المدین .یوقعه الدائن على ما یك
  .96ص  أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، -3
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 بإعطاءحجز مال المدین لدى الغیر تقضي  أحكامبالنسبة للتشریع الجزائري فان  أما

دى الغیر لیحجز حجزا تنفیذیا ما یكون لمدینه  أنعرفي  أوالحق لكل دائن حامل لسند تنفیذي 

في ید الغیر وذلك  أو الأسهم المنقولة الأموالله من  نو ، وما یكالأداءمن المبالغ المستحقة 

ذا لم یكن للدائن سند تنفیذي لكن إ و  ،1الأموالها من رئیس المحكمة التي توجد فی أمربموجب 

  . الأموالتلك  علىیحجز حجزا تحفظیا  أنظاهرة جاز له  مصوغاتله 

كما ، الحجز لتوقیعالبنوك بالتقریر بما في ذمة المدین  ألزمالمشرع الجزائري  أنّ كما 

  .    2بالسر البنكي باتجاه المحضر القضائي نعها من الاحتجاجم

  ي أمام القضاء الجزائ ثانیا: السر البنكي

التي لا یحتج فیها بالسر البنكي حمایة  الاستثناءاتالقانون على بعض  لقد نصّ 

 والمداخیل للمصلحة العامة وللنظام العام ذلك أن هذا السر قد یكون غطاءا لبعض التصرفات ،

السلطات  أمامبه  الاحتجاج إمكانیةالقانون التبلیغ عنها لذلك تتحدد  أجازالمشروعة التي 

  القضائیة الجزائیة تبعا للأحكام القانونیة.

 أداء البنوك الشهادة أمام القضاء الجزائي . . أ

المطلوب للشهادة التخلف  ستطیعی لاواجب قانوني ي الإثبات ،وه أدلةالشهادة دلیل من 

وأداء الشهادة ،فإذا تخلف صدر بحقه مذكرة  المحكمة أمامبل  یجبر على الحضور  أدائهعن 

 . 3عه بالحضور دون سبب مشروعانتماوعوقب على  إحضار

على 11-03من قانون النقد والقرض  117المشرع الجزائري في نص المادة  حیث نصّ 

وفي جزائي  إجراء إطاربالسر البنكي اتجاه السلطات القضائیة التي یعمل في  الاحتجاجعدم 

الجرائم یباشر وكیل الجمهوریة ویأمر باتخاذ جمیع الإجراءات  عنالبحث والتحري  سبیل

اتجاهه بالسر البنكي ،وبخصوص التحقیق في الجرائم  الاحتجاجوالتدابیر اللازمة لذلك لا یجوز 

                                         
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج ر  2008- 02-  25المؤرخ في  09-08من القانون  667انظر المادة  -1

  . 2008-04-13،المؤرخة  21،عدد 
  .177الحاسي، المرجع السابق، ص مریم -2
  . 92محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، المرجع السابق ،ص - 3
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عن الحقیقة  التحقیق التي یراها ضروریة للكشف إجراءاتباتخاذ جمیع 1یقوم قاضي التحقیق

  .2والاستجوابوالتفتیش والقبض ،وكذا سماع الشهود  الانتقالالتحقیق  إجراءاتوتشمل 

طبقا لنص المادة  البنكي إلى ضابط الشرطة القضائیة المناب مبدأ السروكذلك یمتد 

 إجراء أثناءاقتضى الأمر  إذاالتي تنص على أنه (22-06من قانون الإجراءات الجزائیة  84

ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنها  أومستندات ،فلقاضي التحقیق  البحث عنوب تحقیق وج

  وحدهما الحق في الإطلاع علیها قبل حجزها ).

 إنابته عن طریق یكلفإلى ضابط الشرطة القضائیة یمكن لقاضي التحقیق أن  بالإضافة

ناسبا (المادة أي قاضي من قضاة محكمته أو أي قاض من قضاة التحقیق القیام بما یراه م

  من قانون الإجراءات الجزائیة ). 138

كما یمتد رفع السر البنكي إلى أعوان الشرطة القضائیة الذین یقومون في حالة الجنایات 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة ) 45أو الجنح المتلبس بها (المادة 

یات المخولة الجهات القضائیة العسكریة تتمتع بنفس الصلاح أنّ  إلى تجدر الإشارة

  .3للقضاء الجزائي العادي التي سبق ذكرها

 :الإبلاغ عن العملیات المشبوهة  - 

جنحة علیه  أومن یعلم بوقوع جنایة  كل الإبلاغ عن الجرائم واجب قانوني ذلك أنّ  إنّ 

السلطات العامة ،لذلك یجب تغلیب اعتبارات المصلحة العامة على  إبلاغأن یبادر إلى 

من أجل الحفاظ على كیان المجتمع من أخطار  الأسرارالحفاظ على  المصلحة الخاصة في

  .4الجرائم 

 ض الأموال :یتبی جریمة -1

بصورة مباشرة أو غیر  الناتجةمصدر المداخیل  إخفاءكل فعل یقصد به تمویه أو هي  

  .مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم

                                         
، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة 155-66المعدل والمتمم للأمر  22-06من قانون الإجراءات الجزائیة  68المادة  -1

  . 84 ج ر،
  مریم الحاسي، المرجع السابق ،ص -2
  . 160هاق ،المرجع السابق .صفضیلة مل -3
  . 104ص محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ،المرجع السابق ، -4
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التي صدرت  والتنظیمیةة في النصوص التشریعی 1ل الأموالرف المشرع الجزائري غسلم یعّ 

 المكافحة ،نصّ  آلیاتفي هذا المجال مكتفیا بتحدید الأفعال التي تشكل هاته الجریمة ،وكذا 

 389مكرر إلى  389في القسم السادس مكرر من قانون العقوبات الذي یشمل المواد من 

تحت عنوان  2004نوفمبر 10المؤرخ في  15- 04،المضاف بموجب القانون 7مكرر 

  :ضا للأموالیمكرر بأنه یعتبر تبی 389ض الأموال " المادة یی"تب

  وأ إخفاء غرضبتمویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة 

شخص متورط في عدة أي مسا تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو

فلات من الآثار تأتت منها هذه الممتلكات،على الإ ارتكاب الجریمة الأصلیة التي

 القانونیة لفعلته .

 أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف  للممتلكاتأو تمویه الطبیعة الحقیقیة  إخفاء

 .إجرامیةمع علم الفاعل أنها عائدات  ،و حركتها أو الحقوق المتعلقة بهافیها أ

 حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت أو الممتلكات  اكتساب

 . إجرامیةتشكل عائدات  أنهاتلقیها ،

  التآمرالتواطؤ أو  أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادةّ ،أوالمشاركة في ارتكاب 

على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك ، وتسهیله وإسداء 

 المشورة بشأنه .

المتعلق 2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05هو في الأمر نفس التعریف ورد كما 

  .2بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

 : الإبلاغ -2

سمح بان  السر  إفشاءستبعاد العقاب عند لاكان حریصا التشریع الجنائي الجزائري 

بادروا  إذایرفع مسؤولیة العاملین بالمؤسسات المالیة  وهو ما 3بالإبلاغفیه لصاحب السر 

كان من غیر الممكن  أووالعملیات المشبوهة حتى ولو تمت العملیة  الأموال عن بالإبلاغ

 والإرهاب الأموالبالوقایة من تبییض  المتعلقمن قانون  23المادة  أكدتهوهذا ما ، إیقافها

                                         
  . 22، ص2007علي لعشب ،الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، -1
  . 23، صنفسهعلي لعشب ،المرجع  -2
  . 149السابق ، بولافة سامیة، المرجع دلیلة مباركي و -3
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المهني ضد  أومتابعة من اجل انتهاك السر البنكي  أیةیمكن اتخاذ  ومكافحتهما بقولها: ( لا

ن نیة سبح أرسلوابالشبهة الذین  للإخطارالخاضعین  والأعوان ینالمسیر  أو الأشخاص

  .المنصوص علیها في هذا القانون)  بالإخطاراتقاموا  أوالمعلومات 

البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة  إفصاحیعني  والإبلاغ

علقة بمعاملات مالیة یبدو من التي حددها القانون عما یكون لدیها من معلومات مت الأخرى

على المعلومات التي تساعدها في  الأموالمتعلقة بغسیل  بأنهاالظروف التي تتم فیها  أوقیمتها 

الودائع الاجتماعي، من خلال القضاء على الجریمة دون خوف من هروب  الأمنتحقیق 

ى سریة معلوماتهم والاستثمارات والذي یقابل تبریر الحمایة المطلقة بحق زبائن البنوك عل

  .1البنكیة

  شكل التصریح بالشبهة: -3

الذي  2006ینایر 09المؤرخ في  05- 06رقم من المرسوم التنفیذي  4أوكلت المادة 

 إعدادمهام  أوكلتبالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه حیث  الإخطاریتضمن شكل 

 وألزمت، الاستلام للخلیةاقتراح شكل وصل  الهیئات المالیة، وتركت إلىبالشبهة  الإخطار

 أوبواسطة الوسائل الالكترونیة،بدون حشو  أو الجمیع بكتابة المعلومات عن طریق الرقن

المعنویة والعملیات المالیة  أوالطبیعیة  بالأشخاصشطب مع ذكر المعلومات المتعلقة 

  .2بدقة فائقة المجزأة

 : إلزامیةبیانات  6یحتوي التصریح بالشبهة على ستة  أنیجب 

  به المتعلقةاسمه عنوانه وكافة المعلومات :معلومات حول المخطر. 

  الخ . ومهنتهمعلومات حول الزبون المشتبه فیه :اسمه عنوانه... 

 :نوعها وتاریخها وعددها ومبلغها ( معلومات حول العملیات موضوع الشبهة

 .)ومصدر الأموال

  دواعي الشبهة 

  خلاصة وأراء 

 . توقیع الجهة المخطرة 

                                         
  . 157بولافة سامیة، المرجع السابق ،ص  دلیلة مباركي و -1
  . 145فضیلة ملهاق، المرجع السابق ،ص  -2
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 المالیةالبنوك والمؤسسات  19المعدل والمتمم في المادة  01-05ألزم القانون  یثح

مهنته بإجراء  إطارومصالح الضرائب والجمارك وكذا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في 

   .بواجب الإخطار بالشبهةأو مبادلات أو تحویلات  إیداععملیات 

  عمدا  والامتناعالإخطار بالشبهة  الوإرسالمالي  الاستعلامخلیة  إبلاغوفي حالة عدم

من  34و32أولئك لعقوبات جزائیة وتأدیبیة (المواد  عن تحریر الإخطار یتعرض

المعدل والمتمم المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  01- 05القانون رقم 

 .الإرهاب ومكافحتها )

  أو مدنیة أو  داریةإالسر سواء  إفشاءحالة  ضدهم  في إجراءات أيلا یمكن اتخاذ

المعدل والمتمم) حتى في حالة نجاعة المعلومات  01-05قانون رقم  23جزائیة (المادة 

المعدل والمتمم وأن  01-05القانون  24المادة  أو بلا وجه للمتابعة1وانتهاء المتابعات بالبراءة 

مة مالیة (المادة یتقدمون بها إلى الخلیة تكتسي طابع السریة تحت طائلة غرا الإخطارات التي

 .دل والمتمم ) عالم 01- 05من قانون  33

  جریمة مكافحة تبییض الأموال :آلیات مكافحة  .ج

 المالي على مستوى وزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي  لمعالجة الاستعلامخلیة  إنشاء

 الاستعلام معالجةخلیة  إنشاء،یتضمن  2002أفریل 07المؤرخ في  127-02رقم 

  ي وتنظیمها وعملها .المال

مصرفیة ،بیع أو شراء عقارات أو  تبلغ بكل عملیة مهما كانت طبیعتها (مالیة ، حیث

تثیر شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال متحصل علیها من جریمة أو ، منقولات ...)

  المعدل والمتمم )  01- 05من قانون 20موجهة لتمویل الإرهاب (المادة 

  المتضمن قانون المالیة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02النص بموجب القانون

بالسر البنكي والسر المهني على خلیة معالجة  الاحتجاج،على عدم 2003لسنة 

هذه الأخیرة بأن تأمر بصفة تحفظیة على تأجیل كل عملیة بنكیة أو  وإمكانیة المعلومات

 .الأموال تبییضمحل شك فیما یخص تجمید الأرصدة 

                                         
  . 166ص  بولافة سامیة، المرجع السابق، دلیلة مباركي و -1
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  ع الجزائري مبدأ الإخطار بالشبهة ،أو ما یسمیه البعض بالتصریح أو كما أدخل المشر

المعدل  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05الإبلاغ عن الشبهة،بموجب القانون 

واجب  والمتمم والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما ،حیث أنّ 

المالي في وقایة النظام البنكي من  لاستعلامظهر الدور الفعلي لخلیة االإخطار بالشبهة ی

 .1تبییض الأموال من جهة ودور البنك والمؤسسات المالیة ومختلف الجهات الملزمة به 

یقم لا القانون ولا نظام بنك الجزائر بوضع معاییر لتقدیر الشبهة سواء بمعیار  لمكما انه 

  .المقدار أو معیار المعاملة

  كي أمام السلطات العامة الفرع الثاني : السر البن

ل لبعض السلطات الإداریة والمالیة لقد خطى المشرع الجزائري خطوة ایجابیة ، حیث خوّ 

 بالسر المهني . أمامها الاحتجاجومنع  وثائق والمستندات البنكیة السریةحق الإطلاع على ال

ة لهذا سنتعرض ولحمایة النظام المصرفي والسهر على حسن سیره أخضع المشرع البنوك للرقاب

  المالیة وكذا الرقابیة . الإداریة ولبعض السلطات 

  أولا :السلطات المالیة والإداریة :

خول المشرع لبعض السلطات أو الهیئات صلاحیة الإطلاع على المعطیات البنكیة حتى 

  .2ولو اتسمت بالسریة هذا نظرا لدورها الوقائي للنظام البنكي من تبییض الأموال

 ائب : الضر  إدارة . أ

، یساعده في ذلك الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على الأقل  إدارةمنح القانون لأعوان 

 وحساباتوالتحري لدى البنوك عن ودائع  بإجراء البحثالإطلاع ،وذلك  ذوي رتبة أقل حق

 للبنوك،وكذا فیما یتعلق بإعداد وعاء الضریبة 3زبائنها تمهیدا لفرض الضریبة علیهم

یحتج ضدهم بالسر المهني (المادة  أنأوعیة ضرائب الغیر ،دون  وإعدادمالیة والمؤسسات ال

  )من قانون الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات 212-216

                                         
  . 148فضیلة ملهاق، المرجع السابق ،ص  -1
  . 160،ص المرجع نفسهفضیلة ملهاق ، -2
  . 100د عبد الحفیظ أبو عمر ،المرجع السابق ،صمحمد عبد الودو  -3
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فحق الإطلاع سلطة منحها المشرع من أجل التحقق من تطبیق القانون الضریبي لمنع 

  حق الإطلاع بصورتین :الضرائب  إدارةوتمارس  حالات التهرب منه ،

  من خلال التصریحات التي تزودها بها البنوك بصفة دوریة.:الأولى

  : بالإطلاع المباشر على الوثائق والمستندات التي بحوزة البنك.الثانیة

  :الجمارك إدارة  . ب

من قانون الجمارك على أنه (یمكن لأعوان الجمارك الذین لهم رتبة  48/1نصت المادة 

والأعوان المكلفین بمهام القابض أن یطالبوا بالإطلاع على كل أنواع مفتش على الأقل 

تهم مصلحتهم كالفواتیر وسندات التسلیم وجداول الإرسال  الوثائق المتعلقة بالعملیات التي

  1.)ة ...یوعقود النقل والدفاتر والسجلات لاسیما في محطات السكك الحدید

  الحسابات: محافظو ج.

ت المالیة وفروع البنوك الأجنبیة بتعیین محافظي حسابات اثنین تلزم البنوك والمؤسسا

المالیة للشركة ومراقبة انتظام حسابات  والأوراقلأجل التحقیق في الدفاتر 2على الأقل 

الشركة وصحتها ،وكذا صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس 

المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة  المدیرین حسب الحالة ،وفي الوثائق المرسلة إلى

  وحساباتها .

السنة التحقیقات والرقابات التي یراها مناسبة دون  طیلةفیمكن لمحافظ الحسابات أن یجري 

  .3أن یحتج قبله بالسر المهني

  : المحاسبةمجلس  د.

ومیة تخضع البنوك والمؤسسات المالیة التي تكون أموالها أو رؤوس أموالها ذات طبیعة عم

والأعوان التابعون للمصالح  ولونؤ المسمباشرة مهامهم ،یعفى إطار المحاسبة وفي  مجلسلرقابة 

                                         
 1998أوت  22المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07- 79القانون  -1

  . 61المتضمن قانون الجمارك ،ج ر ،عدد 
  المعدل والمتمم . 11-03من الأمر رقم  100المادة  -2
  .161السابق ،صفضیلة ملهاق، المرجع  -3
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 20-95من الأمر رقم  59والهیئات الخاضعة لرقابة المجلس من واجب السر المهني (المادة 

  .)02-10المتمم بالأمر   حاسبةالمتعلق بمجلس ال

  :السلطات الرقابیة :ثانیا

ة هذا حرص المشرع على متابع الاقتصادينظام المصرفي في النشاط نظرا لأهمیة ال

، ولتقوم بنك الجزائر واللجنة المصرفیةفي  أساساتتمثل  1خاصة أجهزةالقطاع ومراقبته بواسطة 

المشرع البنوك من التزامها بالسریة اتجاهها وهذا ما  أعفىوجه  أكملبمهمتها على  الأخیرةهذه 

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03مرالأمن  117المادة  أكدته

 بنك الجزائر:  . أ

معنویة ( بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة ال 11- 03الأمرمن  9فته المادة عرّ 

ف للم یخا یحكمه التشریع التجاري ماتاجرا في علاقاته مع الغیر و  والاستقلال المالي ، ویعد

 .)جاریة ویتبع قواعد المحاسبة الت الأمرهذا  أحكامذلك 

  لمصالح خاصة وهي:  إدارتهیتدخل بنك الجزائر ویراقب عن طریق 

 طر: مركزیة المخا 

 160المتعلق بالنقد والقرض (المادة  11- 03الأمرمن  98ورد النص علیها في المادة 

سابقا) ،هي مصلحة یتولى تنظیمها وتسییرها بنك الجزائر ،مهمتها جمع المعلومات المتعلقة 

 لهذهولا یمكن الاحتجاج  الوطنيوالمؤسسات الناشطة عبر التراب  البنوكیع بالقروض من جم

والمؤسسات المالیة بالانخراط في مركزیة  البنوكالمشرع  ألزمفقد  بالسر المهني . الأخیرة

تفیدین من القروض، طبیعة القروض سالم أسماءالمخاطر وتزویدها بالمعلومات التالیة: 

  المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض.الممنوحة وسقفها، المبالغ 

  

  

  

                                         
  .114مریم مهار، المرجع السابق، ص -1



  السر البنكي بین المسؤولیة والإعفاء ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني الالفصل 

 

 

78 

ملیون دینار جزائري، ویتعین  2هذه المعلومات تخص القروض التي تتجاوز قیمتها 

  على البنوك التصریح بها لمركزیة المخاطر في المواعید التالیة: 

  .1دیسمبر 31، أكتوبر30، أوت31جوان،  30افریل، 31فیفري، 26

  المدفوعةمصلحة مركزیة المستحقات غیر : 

على القروض ویتم تبلیغها بهذه  تطرأتجمع المعلومات المتعلقة بعوارض الدفع التي  

  البنك. رأسهمالمعلومات من طرف الوسطاء المالیین وعلى 

المشرع على التزام البنوك والهیئات المالیة عموما بتبلیغ مركزیة المخاطر بكل  أكدوقد 

الموالیة لتاریخ تقدیم  الأربعةالعمل  أیامرصید خلال عدم كفایة ال أوعارض دفع لعدم وجود 

  ، فیقوم بتبلیغ مركزیة المستحقات غیر المدفوعة فورا. 2الشیك

التي یمارسها بنك  أمام الرقاباتیقف حاجزا  السر البنكي لا أنّ انطلاقا مما سبق نقول 

  الجزائر بواسطة مصالحه.

  اللجنة المصرفیة:  . ب

ا من جهة رقابیة،  فهي تسهر على رقابة مدى لة لهسنركز على الصلاحیات المخو 

  .3التشریعیة والتنظیمیة للأحكاماحترام البنوك والمؤسسات المالیة 

  هامها سلطة رقابة بناءا على الوثائق وفي عین المكان.وقد منحها المشرع لتحقیق م

  - :الرقابة بناءا على الوثائق  

 أن، ویمكن للجنة أعوانهاب اللجنة بواسطة ف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحسایكلّ 

تطلب من البنوك  أنشخص یقع علیه اختیارها ،فیحق للجنة المصرفیة  أيف بمهمة الرقابة تكلّ 

  اللازمة لممارسة مهمتها . والإثباتات والإیضاحاتجمیع المعلومات 

  

  

                                         
  .115مریم مهار، نفس المرجع، ص 1-

  من قانون التجاري. 1مكرر  526المادة  -2
ماي  8أمیرة بن قیراط وسلاوي إیمان، المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات البنكیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس، جامعة  -3

  .78، ص2014-2013، قالمة، 1945
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  عین المكان:  فيالرقابة  

ائق المقدمة لها من طرف البنوك وترى قد لا تقتنع اللجنة المصرفیة بالمعلومات والوث

المعني من اجل  البنك إلى أعوانها بإرساللا تعكس حقیقة وضعیتها المالیة فتقوم  بأنها

كل المعلومات  أنمن صحة المعلومات التي تلقتها من البنك علما  للتأكدبصفة دقیقة  1المعاینة

رع كل شخص یشارك في رقابة المش جنة المصرفیة تبقى محمیة، فقد ألزمالتي تجمعها الل

  .)11- 03مر الأ 117البنوك بالمحافظة على السر المهني ( المادة 

                                         
  .117-116مریم مهار، المرجع السابق، ص ص  -1
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  :الخاتمة 

مبدأ الالتزام بالسر البنكي وأحاطه بسیاج من الحمایة، حیث أدرج  يالجزائر  مشرعتبنى ال

جریمة إفشاء السر البنكي ضمن النص العام لقانون العقوبات ومن ثمة أضفى علیه وصف سر 

ابي المهنة البنكي فألزمت البنوك بضرورة كتمان أسرار زبائنها ولما لهذا المبدأ من تأثیر ایج

  .على الاقتصاد الوطني

یعد و حیث حاول المشرع الموازنة بین المصالح المتعارضة لكل من الزبون والبنك والغیر 

استثناءات  السر البنكي أكثر نسبیة عن بقیة الأسرار المهنیة وذلك نظرا  لطبیعته التي تستدعي

معنویا  أوبیعیا فأوقع على مفشي السر سواء كان شخصا ط .مصالح أجدر بالحمایة أجل من

عقوبات جزائیة سالبة للحریة وكذا الغرامة بالإضافة إلى ضرورة تعویض الأضرار المادیة 

موظفیه  و أحدوالمعنویة التي تلحق بصاحب السر ولا یهم إذا كان الإفشاء واقعا من البنك أ

  نظر الأحكام مسؤولیة المتبوع لعمال تابعه.

المصرفیة تخضع جل التشریعات البنوك لنوع جل الحفاظ على مصداقیة المهنة أومن 

من الرقابة التي تمارسها هیئات مختصة فلیس من المنطقي أن یكون السر البنكي ذریعة 

  لتشجیع الجرائم ومحفز العملیات الفساد و الأفعال غیر المشروعة.

وفي الأخیر نضیف بعض النتائج والاقتراحات على موضوع السر البنكي وذلك وفقا لما 

  ء في التشریع الجزائري.جا
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  النتائج: 

 أوزبونه والتي تلقاها بشكل مباشر  أسراربحفظ  السر البنكي یتضمن التزاما من البنك .1

 دون مبرر قانوني. إفشائهاغیر مباشر بمناسبة قیامه بنشاطه المهني، وعدم 

العامة والتي قانوني أساسه حمایة النظام العام والمصلحة التزام البنك بحفظ السر التزام  .2

 یقرها القانون.

من قانون النقد  117لالتزام البنوك بعدم إفشاء السر في المادة  یتمثل الأساس القانوني .3

 والقرض.

موضوعه أي المعلومات محل الالتزام  لم یحدد المشرع نطاق الالتزام بالسر من حیث .4

 بالسر البنكي ولا المعیار الذي نحدد به المعلومات محل السریة وغیر السریة.

الضرر  نجد أنّ ، الإفشاءالسر البنكي بالمقارنة مع الضرر الذي یسببه  إفشاء عقوبةان   .5

وس مس المصلحة الاقتصادیة للدولة وذلك بزعزعة الثقة ومنها هروب رؤ  إلىیتعدى 

 .والأجنبیةالوطنیة  الأموال

لم یذكر المشرع السلطات القضائیة المدنیة عند تعداده لسلطات العمومیة التي لا یحتج  .6

 اتجاهها بسر البنكي.

السر البنكي وهي  إفشاءردة على حالات عدم تطرق المشرع لبعض الاستثناءات الوا .7

 رضا الزبون أو وجود نزاع قضائي بین البنك والزبون.

المشرع تمسك بمبدأ الالتزام بالسر البنكي وذلك بتطبیقه التطبیق الصحیح فلم  أنكما  .8

 یجعله غطاءا شرعیا للجرائم المنظمة.

وقفنا في دراستنا لبعض النقائص  أننا إلاورغم الجهود التي بذلها المشرع في هذا المجال 

  التي تستدعي منا وضع بعض الاقتراحات.
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  : الاقتراحات

 واحد. فصلالقانونیة المتعلقة بالسر البنكي في  حكامالأضرورة جمع  -

تبني موقف صریح بشان رفع السریة أمام السلطات القضائیة المدنیة من عدمه لرفع كل  -

 غموض.

إخضاع الموظفین لدورات تدریبیة قصد تمكینهم من التحكم في التقنیات الحدیثة مع  -

 الاستعانة بالخبرات الأجنبیة

تمكن من محافظة على سریة البنوك من جهة ولا تسمح بإمكانیة  آلیة إیجادالسعي نحو  -

 من جهة أخرى. هاتبییض الأموال من خلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 الاالال

 

 

  

 

  المراجع  المصادر و   قـائمة  

 



  الــمـــــــــــــــــــــــــــــراجــــــعالمصـــــــــــــــــادر و  قـــــــــــــــــــائــمـــــــــــــــــــــــة  

  

 
85 

  :قائمة المصادر 

 أولا: القران الكریم 

   ثانیا: السنة النبویة

  قائمة المراجع:

 : الكتب - أولا

  .2002هومة، الجزائر،  ، دار1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج .1

  .2007، الجزائر، 2في القانون الجنائي العام، دار هومة، ط  زأحسن بوسقیعة، الوجی .2

  .2009لوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، أحمد بلودنین، ا .3

أحمد محمد بدوي، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، سعد سمك،  .4

  .ون بلد، د1999

زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري  .5

  .2015ة الجدیدة، مصر، والجزائري، درا جامع

  ، الجزائر.2010، 7الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط .6

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في قانون المدني الجزائري،  .7

  .2008، الجزائر، 8دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

 الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان الأموال، سلغ لمكافحة القانوني الإطار لعشب، علي .8

2007. 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، ط .9

  . 2006الجزائر، 

عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي،  محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو .10

  .1999دن، ، الأر 1دراسة مقارنة، دار وائل، ط

ییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، دار محمود محمد سعیفان، تحلیل وتق .11

 ، الأردن .1،2008ط الثقافة ،



  الــمـــــــــــــــــــــــــــــراجــــــعالمصـــــــــــــــــادر و  قـــــــــــــــــــائــمـــــــــــــــــــــــة  

  

 
86 

 .دون بلد، 2009، 2نصر شومان، أثر السریة المصرفیة على تبییض الأموال، ط .12

لبي لحهیام الجرد، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال، منشورات ا .13

 .2004، 1الحقوقیة، لبنان، ط

 ،2ط ، هومة دار الأموال، تبییض من الجزائري البنكي النظام وقایة ملهاق، فضیلة .14

2014. 

  الرسائل الجامعیة:  - ثانیا

المصرفي، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون عام  آمال سنیقرة، السر. 15

 . 2013-2012للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

أمینة مصطفاوي، التزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفي، مذكرة لنیل شهادة  .16

 .2012-2011، 1جامعة الجزائرماجستیر، 

 . 2011-2010، 1الجزائر ،جامعة"المصرفي السر" البنوك في السریة بوساعة، لیلى .17

رة لنیل شهادة ماجستیر، مریم الحاسي، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذك .18

2011-2012. 

مریم مهار، التزام البنك بالمحافظة على سریة الحسابات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  .19

 .2011-2010، 1القانون الخاص، جامعة الجزائر 

نك بالسریة المصرفیة و الآثار القانونیة المترتبة عند مناع سعد العجمي، حدود التزام الب .20

الكشف عنها، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

2010 . 

نجاة بوساحة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة لنیل شهادة  .21

 .2011ماجستیر، 

یة ودوره في مكافحة جرائم تبییض الأموال، مذكرة صرفمبدأ السریة الم نور الدین موفق، .22

  .2013-2012،  1الجزائر  لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، جامعة



  الــمـــــــــــــــــــــــــــــراجــــــعالمصـــــــــــــــــادر و  قـــــــــــــــــــائــمـــــــــــــــــــــــة  

  

 
87 

 

 :قالاتالم - ثالثا

دریس باخویة ، واقع السریة المصرفیة في الجزائر، تأثیره على  مكافحة جریمة تبییض  .23

  سنة. ون، الجامعة الإفریقیة، أدرار، دعبالأموال، مجلة المفكر، العدد السا

وبولافة سامیة، التدابیر الوقائیة لمكافحة تبییض الأموال،الفكر البرلماني،  دلیلة مباركي .24

  ،الجزائر.2013،سبتمبر 32مجلة متخصصة في القضایا البرلمانیة،عدد

  القوانین:  - رابعا

 438-96بمرسوم رئاسي  الصادرة ،1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996دستور  .25

  .2016المعدل والمتمم بدستور ،76،ج ر،عدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في 

المعدل  ،48عدد ر،ج  العقوبات، قانون ،المتضمن1966جوان8فيالمؤرخ156-66الأمر .26

  . 84عدد ج ر، ،2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06والمتمم بالقانون 

المتضمن  58-75،المعدل والمتمم للأمر 2005و یونی 20المؤرخ في  10-05القانون. 27

  .44القانون المدني،ج ر،عدد

، 52، المتعلق بالنقد والقرض ،ج ر،عدد2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر . 28

  .16،ج ر،عدد1990ابریل  14المؤرخ في  10-90المعدل والمتمم للقانون 

علاقات العمل المعدل  ، المتضمن قانون21/04/1990المؤرخ في  11- 90قانون . 29

  .25/04/1990، 17والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

، ج ر، 1990أفریل  14،  المؤرخ في ( الملغى)المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون . 30

  .16عدد

، والمتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان  29المؤرخ في  01-10القانون . 31

  .42مد،ج ر، عددالحسابات والمحاسب المعت

- 98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79القانون . 32

  .61المتضمن قانون الجمارك ،ج ر ،عدد  1998أوت  22المؤرخ في  10



  الــمـــــــــــــــــــــــــــــراجــــــعالمصـــــــــــــــــادر و  قـــــــــــــــــــائــمـــــــــــــــــــــــة  

  

 
88 

المتضمن لقانون  155-66والمتمم للأمر  المعدل 22-06 رقم قانون الإجراءات الجزائیة. 33

 .84ج ر،الإجراءات الجزائیة، 

  



  

 فهرس المحتویات

الصفحة   العنوان

  شكر وعرفان 

1-3  مقدمة  

 الفصل الأول: الأحكام العامة للالتزام بالسر البنكي

 المبحث الأول: ماهیة الالتزام بالسر البنكي 5

 المطلب الأول: التطور القانوني للالتزام بالسر البنكي        6

وصولا إلى التشریعات الحدیثةالفرع الأول: تطور السر عبر العصور  6  

 الفرع الثاني: السریة في التشریع الجزائري           9

  المطلب الثاني: مفهوم الالتزام بالسر البنكي        12

 الفرع الأول: تعریف السر 13

  الفرع الثاني: تعریف السر المهني العام 14

 الفرع الثالث: تعریف الالتزام بالسر البنكي 15

 المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة للالتزام بالسر البنكي        17

 الفرع الأول: نظریة الالتزام المطلق 18

 الفرع الثاني: نظریة الالتزام النسبي 20

 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري 21

 المبحث الثاني: أساس الالتزام بالسر البنكي ونطاقه القانوني 23

الأول: الأساس المدني للالتزام بالسر البنكي حمایة للمصلحة المطلب  23

 الخاصة

 الفرع الأول: العقد كأساس الالتزام بالسر البنكي 23

 الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة كأساس للالتزام بالسر البنكي 26

المطلب الثاني: الأساس الجزائي للالتزام بالسر البنكي حمایة للمصلحة  27

  العامة

 الفرع الأول: محتوى النظریة 27



  

 الفرع الثاني: نقد النظریة 28

  الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من النظریات السابقة 28

 المطلب الثالث: النطاق القانوني للالتزام بالسر البنكي 29

 الفرع الأول: النطاق الشخصي 29

 الفرع الثاني: النطاق الموضوعي 32

 الفرع الثالث: النطاق الزماني والمكاني 33

  الفصل الثاني: السر البنكي بین المسؤولیة و الإعفاء

 جریمة إفشاء السر البنكي المبحث الأول: المسؤولیة المترتبة عن  37

 المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة في جریمة إفشاء السر البنكي 37

 السر البنكيالفرع الأول: أركان جریمة إفشاء  37

 الفرع الثاني: المسؤولیة الجنائیة للبنك 40

 المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة في جریمة إفشاء السر البنكي      45

 الفرع الأول: المسؤولیة العقدیة 45

 الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة 48

 السر البنكي إفشاءالمطلب الثالث: المسؤولیة التأدیبیة في جریمة       52

 الفرع الأول: تعریف المسؤولیة التأدیبیة 52

 الفرع الثاني: أركان المسؤولیة التأدیبیة 53

 الفرع الثالث: الجزاءات التأدیبیة في جریمة إفشاء السر البنكي 54

 المبحث الثاني: حالات الإعفاء من جریمة  إفشاء السر البنكي 57

: حالات الإعفاء  السر البنكي المقررة للمصلحة الأولالمطلب       58

 الخاصة

 الفرع الأول: الإفشاء لمصلحة الزبون 58

 الفرع الثاني: الإفشاء لمصلحة البنك 65

  الفرع الثالث : الإفشاء لمصلحة الغیر  66

 : حالات الإعفاء المقررة للمصلحة العامة الثاني المطلب       67



  

 الفرع الأول : السر البنكي أمام السلطات القضائیة 68

 الفرع الثاني : السر البنكي أمام السلطات العامة 75

 الخاتمة 81

 قائمة المراجع 85

 فهرس المحتویات 

 



  

  

  

 

  


	01
	السر البنكي



